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عدة الوفاة
مفهومها وأحكامها في الشريعة الإسلامية

محمد عقلة الحسن العلي

ملخص  البحث
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بعــدة المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا 
ســواء أكانــت تلــك الأحــكام تعبديــة أو ماليــة أو اجتماعيــة، حامــلاً كانــت أو حائــلاً مدخــولاً 
بهــا أو غــير مدخــول، مطلقــة أم غــير مطلقــة مســلمة أو كتابيــة وغيرهــا مــن الأحــكام المتفرقــة الــتي 
لا غــنى لأكثــر النــاس عــن معرفتهــا حــتى لا يقعــوا في المخالفــات الشــرعية أو الخلــط بــين مــا هــو 

جائــز أو غــير جائــز.
كلمات مفتاحية: العدة. المتوفى عنها زوجها. عدة الحامل.

Iddat of Death: Concept and Provisions in Islamic Law
Abstract

This research aims to investigate the legal provisions related to iddat (legally 
prescribed period of waiting during which a woman may not remarry after being 
widowed or divorced) of the woman whose husband has died whether those 
provisions were devotional, fi nancial or social, and whether she a was pregnant or 
not, divorced or not, whether she was a Muslim or an adherent of another revealed 
religion, as well as other essential provisions that people need to know in order not 
to fall into the legitimate irregularities or confuse between what is permissible or 
not permissible.

Key words: Iddat, widow, of a pregnant

∗  أستاذ مشارك، جامعة جرش، الأردن. 
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المقدمة:
الحمد الله رب العالمين. وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. 

محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه وبعد.
الأســر  بنــاء  في  رئيســاً  أساســاً  تشــكل  الإســلام،  في  الزوجيــة  الحيــاة  فــإن 
والمجتمعــات، ومقصــداً ضروريــاً مــن مقاصــد الشــريعة الــتي فيهــا تحقيــق مصــالح العبــاد 
إذ أنهــا أي الحيــاة الزوجيــة ضروريــة لحفــظ النــوع الإنســاني، وبقــاء الذريــة، والتكاثــر 
البشــري وتحقيــق العفــة، والطهــارة، والطمأنينــة، والســكن وحفــظ الأنســاب، والغرائــز. 
الزوجيــة  والحيــاة  الأســر،  بنــاء  في  المتعلقــة  الإســلامية  الشــريعة  أحــكام  لــذا كانــت 
والمجتمعــات، ومــا ينتــج عــن الأســر مــن حقــوق وواجبــات ومســؤوليات علــى الأغلــب 
شــاملة ومفصلــة لهــا ليكــون النــاس علــى علــم بمــا هــو جائــز وغــير جائــز، ومــا هــو 
حــلال ومــا هــو حــرام، وذلــك حمايــة لأنفســهم مــن الوقــوع في الحــرام، أو المخالفــة 
الشــرعية، أو المحظــورات. ولعــل وفــاة الأزواج ومــا يترتــب علــى تلــك الوفــاة مــن آثــار 
متعــددة متعلقــة بحيــاة المتــوفى عنهــا زوجهــا ســواء كان بالأمــور الماليــة، أو التعبديــة، أو 
العلاقــات مــع الآخريــن، تعتــبر مــن الأمــور الضروريــة الــتي لا غــنى عنهــا لــكل امــرأة علــى 
الخصــوص ولــكل مســلم بشــكل عــام. فهنــاك أحــكام شــرعية تتعلــق بالحــداد، وأخــرى 
تتعلــق بالمــيراث، والســكن والنفقــة والعــدة والــزواج والخطبــة والخــروج والســفر والعمــل 
وغيرهــا كثــير مــن التصرفــات الــتي جعــل لهــا الشــارع أحكامــاً لا يجــوز الخــروج عنهــا. 
ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة في محاولــة متواضعــة لجمــع هــذه الأحــكام 
المتفرقــة في أبــواب الفقــه والــتي تتعلــق بعــدة الوفــاة وعرضهــا بأســلوب ميســر وســهل 
وبوضــوح وبإيجــاز كــي يتســنى لــكل دارس وباحــث ومســلم إمكانيــة الاطــلاع علــى 

هــذه الأحــكام الشــرعية الضروريــة.
مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة في وقــوع الكثيريــن وعلــى الأغلــب مــن النســاء المتــوفى 
عنهــن أزواجهــن في المخالفــات الشــرعية لأحــكام العــدة مــن حيــث الخــروج والســفر 
والحــج والعمــرة أثنــاء العــدة أو حضــور المناســبات بزينــة أو بغيرهــا هــذا مــن جهــة ومــن 
جهــة أخــرى هنــاك مــن يبالــغ في أحــكام العــدة وخاصــة في أحــكام الحــداد فتحــرم مــا 
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هــو حــلال ظنــاً منهــا أن ذلــك غــير جائــز فــلا تخــرج نهائيــاً ولا تســلم علــى أحــد ولا 
تلتقــي بأحــد مــن أهــل الــزوج ولــو لم يكــن هنــاك خلــوة ولا تذهــب إلى العمــل أو 
الوظيفــة وغيرهــا كثــير مــن المبالغــات الــتي ليســت مــن الشــرع، وبنفــس الوقــت هنــاك 
الكثــير مــن النســاء اللــواتي يتســاهلن بعلــم أو بجهــل بأحــكام الشــريعة وخاصــة في مــا 
يتعلــق بأحــكام الحــداد. لــذا يــرى الباحــث أن هــذه الدراســة ستســهم إن شــاء االله في 
حــل هــذا التشــدد وذلــك التســاهل في أحــكام الحــداد المتعلقــة بالمتــوفى عنهــا زوجهــا، 
مــن خــلال الاطــلاع علــى هــذه الأحــكام ومعرفــة موقــف الشــريعة في كل أمــرٍ أو شــأن 

أو تصــرف يتعلــق بالمعتــدة مــن وفــاة.
الدراسات السابقة:

المذاهــب  «كتــب  القديمــة  الفقهيــة  والأبحــاث  والمؤلفــات  الدراســات  أولاً: 
الفقهيــة» فقــد تحدثــت عــن أحــكام العــدة، وأنــواع العــدة ســواء كانــت بســبب طــلاق، 
أو وفــاة أو غيرهــا مــن أنــواع الفرقــة والفســخ، ولكنهــا لم تفــرد بحثــاً خاصــاً بعــدة الوفــاة 
علــى شــكل منفــرد، ولذلــك تجــد أحــكام عــدة الوفــاة موزعــة ومنشــورة في أبــواب الفقــه 

المتعــددة، بحــث لا يســتطيع الــدارس معرفتهــا إلا بعــد جهــد وعنــاء طويــل.
مــن  يتعلــق بهــن  المتــوفى عنهــن أزواجهــن ومــا  النســاء  بعنــوان:  ثانيــاً: بحــث 
أحــكام: دراســة فقهيــة مقارنــة. د. أحمــد الكبيســي – مجلــة الحكمــة. العــدد ٦٢. 
والبحــث وإن كان جهــداً طيبــاً في عــدة الوفــاة إلا أنــه يؤخــذ عليــه أنــه لم يرتــب ترتيبــاً 
متسلســلاً حيــث بــدأ البحــث بأحــكام المواريــث ثم عــاد إلى مفهــوم العــدة وأحكامهــا 
كمــا أن الباحــث اعتمــد علــى نقــل النصــوص والمتــون مــن الكتــب القديمــة بشــكل 
مطــول ويختــم النقــولات بالــرأي الفقهــي وهــذا كان فيــه إطالــة علــى الــدارس، كمــا أن 
البحــث لم يتطــرق إلى موضوعــات مهمــة في بحــث العــدة مثــل حكــم العــدة وســبب 

وجوبهــا وشــروط وجوبهــا ومقدارهــا.
وقد كانت خطة البحث كما يلي:

مقدمة وتتضمن أهمية البحث ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة.
ومبحثان وفيهما ما يلي:

المبحث الأول: مفهوم العدة وأحكامها وفيه المطالب التالية:
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الأول: العدة لغة واصطلاحاً.
الثاني: مشروعية العدة والأدلة عليها.

الثالث: سبب وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها.
الرابع: شروط وجوب العدة.

الخامس: مقدار عدة الوفاة وأراء الفقهاء في ذلك.
السادس: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً.

المبحث الثاني: الأحكام التعبدية والمالية المترتبة على عدة الوفاة
المطلب الأول: ميراث المتوفى عنها زوجها وهي في العصمة.

المطلب الثاني: الآثار المالية. النفقة – نفقة المتوفى عنها زوجها.
المطلب الثالث: سكن المعتدة من وفاة.

المطلب الرابع: الحداد للمتوفى عنها زوجها ومفهومه وأحكامه.
المطلب الخامس: الأدلة على وجوب الحداد وحكمة وأراء الفقهاء في ذلك.

المطلب السادس: حياة المعتدة من وفاة ما يجوز وما لا يجوز.
المطلب السابع: خطبة المعتدة ونكاحها.

النتائج والتوصيات.
قائمة المراجع والمصادر.

المبحث الأول: مفهوم العدة
المطلب الأول: العدة لغة وشرعاً.

العــدة لغــة: هــي مــن العــدد والحســاب وسميــت كذلــك لاشــتمالها علــى العــدد 
الاقــراء أو الأشــهر وجمعهــا عــدد وتطلــق أيضــاً علــى المعــدود يقــال: عــدة المــرأة أي 

أيــام اقرائهــا.(١)
العــدة فــي الاصطــلاح الشــرعي: عرَّفهــا الحنفيــة فقالــوا: هــي تربـُـصُ يلــزم 
المــرأة أو الرجــل عنــد وجــود ســببه. والمقصــود بتربــص الرجــل هنــا المواضــع الــتي يمتنــع 

١  - ابن منظور – لسان العرب دار صادر- بيروت ١٨٢/٣.
مختار الصحاح الرازي. محمد بن أبي بكر – المركز العربي – بيروت –لبنان ص٠١٣.
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الرجــل مــن الــوطء فيهــا. (٢) أو هــي: أســم لأجــل ضــرب لانقضــاء مــا بقــي مــن آثــار 
النــكاح.(٣)

وعرَّفهــا المالكيــة: بأنهــا المــدة الــتي جعلــت دليــلاً علــى بــراءة الرحــم لفســخ 
أو طلاقــه.(٤) الــزوج  مــوت  أو  النــكاح 

وعرَّفهــا الشــافعية: بأنهــا مــدة تتربــص فيــه المــرأة لمعرفــة بــراءة رحمهــا أو للتعبــد أو 
لتفجعهــا علــى زوجهــا.(٥)

وعرَّفهــا الحنابلــة: بأنهــا التربــص المحــدد شــرعاً والمــراد بــه المــدة الــتي ضربهــا الشــارع 
للمــرأة فــلا يحــل لهــا التــزوج فيهــا بســبب طلاقهــا أو مــوت زوجهــا بشــروط.(٦)

ومن التعاريف الســابقة يتضح بأن العدة هي المدة المحددة شــرعاً التي تقضيها 
المرأة بعد الفرقة بدون زواج.

المطلب الثاني: مشروعية العدة والدليل عليها
اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعية العــدة وعلــى وجوبهــا علــى المــرأة عنــد وجــود 

بالكتــاب والســنة والإجمــاع. أســبابها واســتدلوا علــى ذلــك 
ــُرُوءٍ  ــَةَ قـ أمــا الكتــاب: فقولــه تعــالى: «وَالْمُطلََّقَــاتُ يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَـفُْسِــهِنَّ ثَلاثَ
وَالَّذِيــنَ  تعــالى: «  قولــه  المتــوفى عنهــا زوجهــا  أمــا  الطــلاق،  عــدة  هــذا في  و»(٧) 
يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيـَـذَرُونَ أَزْوَاجــاً يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَـفُْسِــهِنَّ أَرْبـعََــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً «(٨)

النــبي  أن  عنهــا  االله  رضــي  ســلمة  أم  روتــه  مــا  الشــريفة:  النبويــة  الســنة  أمــا 
 قــال: «لا يحــل لإمــرأة تؤمــن بــاالله واليــوم الآخــر أن تحــدّ علــى ميــت فــوق 
النــبي  أن  عنهــا  االله  رضــي  ســلمة  أم  روتــه  مــا  الشــريفة:  النبويــة  الســنة  أمــا 

أربعــة أشــهر وعشــراً»(٩) ثــلاث إلا علــى زوج 
كمــا أن النــبي  أمــر فاطمــة بنــت قيــس أن تعتــد عنــد ابــن أم مكتــوم.

٢  - الموصلي: عبد االله بن محمود – الأختيار لتعليل المختار – دار المعرفة ٢٧١/٣.
٣  - الكاساني. علاء الدين أبو بكر – بدائع الصنائع- دار الكتب العلمية – بيروت ٠٩١/٣.

٤  - الدردير- أحمد بن محمد – الشرح الكبير – دار الكتب العلمية ١١٤/٣.
٥  - النووي – أبو زكريا يحيى بن شرف – روضة الطالبين – المكتب الإسلامي ٦٩٣/٣.

٦  - ابن قدامة – عبد االله أحمد بن محمد المقدسي ت (٠٢٦هـ)– المغني – مكتبة الرياض الحديثة ٨٨٤/٧.
٧  - البقرة – الآية: ٨٢٢.
٨  - البقرة – الآية: ٤٣٢.

٩  - رواه البخــاري/ كتــاب الطــلاق. بــاب تحــدُّ المتــوفى عنهــا زوجهــا رقــم «٤٢٠٥» ومســلم في كتــاب الطــلاق. بــاب وجــوب الاحــداد في عــدة 
رقــم «٦٨٤١-٩٨٤١». الوفــاة 
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(١٠)
أمــا الإجمــاع: فقــد أجمعــت الأمــة علــى وجــوب العــدة ومشــروعيتها منــذ حيــاة 

 ولم يخالــف في ذلــك أحــد.(١١)
أمــا الإجمــاع: فقــد أجمعــت الأمــة علــى وجــوب العــدة ومشــروعيتها منــذ حيــاة 

النــبي 
المطلب الثالث: سبب وجود العدة على المتوفى عنها زوجها.

اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب العــدة علــى المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا في العقــد 
الصحيــح قبــل الدخــول وبعــد الدخــول – أي الــوطء- ســواء كانــت صغــيرة أو زوجــة 
صــبي ولــو كان رضيعــاً أو زوجــة ممســوح، وذلــك لأن النــص القــرآني جــاء مطلقــاً وهــو 
قولــه تعــالى: « وَالَّذِيــنَ يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ أَزْوَاجــاً يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَـفُْسِــهِنَّ أَرْبـعََــةَ 

أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً «(١٢)
قــال السرخســي: في ســبب وجــوب العــدة علــى المتــوفى عنهــا زوجهــا: «لأن 
العــدة محــض حــق النــكاح، لأن النــكاح بالمــوت ينتهــي فإنــه يعقــد للعمــر ومضــي مــدة 

العمــر ينُهيــه، فتجــب العــدة حقــاً مــن حقوقــه».(١٣)
المطلب الرابع: شروط وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها

فــرَّق الفقهــاء بــين المتــوفى عنهــا زوجهــا وهــي حائــل غــير حامــل وبــين المتــوفى 
عنهــا زوجهــا الحامــل.

فشــرط وجوبهــا أي العــدة علــى المتــوفى عنهــا زوجهــا هــو الــزواج الصحيــح ســواء 
كان مدخــولاً بهــا أم لا، وســواء كانــت تحيــض أم لا تحيــض، وهــذا شــرط الحائــل غــير 

الحامــل وعدتهــا أربعــة أشــهر وعشــراً.
أمــا إذا كانــت حامــلاً فالشــرط في وجوبهــا علــى المتــوفى عنهــا زوجهــا أن يكــون 
العقــد صحيحــاً أو فاســداً، لأن النــكاح الفاســد يوجــب العــدة، والفاســد مــا فقــد 
شــرط مــن شــروط صحتــه. ومــن أمثلتــه أن يتــزوج الأخــت في عــدة أختهــا. أو يتــزوج 

المعتــدة في عدتهــا، أو يتــزوج الخامســة في عــدة الرابعــة.(١٤)
١٠  - رواه البخاري ومسلم «اللؤلؤ والمرجان. ٨٥٢-٩٥٢ – نشر وزارة الأوقاف الكويتية.

١١  - ابن قدامة، المغني ٦٧/٩.
١٢  - البقرة: الآية ٤٣٢. انظر في ذلك الكاساني – بدائع الصنائع  ١٩١/٣، والزرقاني شرح الموطأ ٩٩١/٢ والشربيني مغني المحتاج ٤٨٣/٣، 

وابــن قدامــة - المغــني ١٥٤/٧.
١٣  - السرخسي/ المبسوط ٠٣/٦.

١٤  - الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٣٩١/٣، حاشــية الدســوقي ٥٧٤/٢ والنــووي/ روضــة الطالبــين ٨٩٣/٨ والشــربيني – مغــني المحتــاج ٥٠٢/٣ 
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ويــرى الشــافعية أن عــدة الوفــاة تختــص بالنــكاح الصحيــح، فلــو نكــح نكاحــاً 
فاســداً ومات قبل الدخول فلا عدة عليها، أما إن دخل بها أو فـرُّق بينهما للفســاد 

أعتــدت للدخــول كمــا تعتــد عــن الشــبهة.(١٥)
ويــرى المالكيــة دون غيرهــم مــن الفقهــاء أن المتــوفى عنهــا زوجهــا مــن نــكاح 
فاســد مختلــف فيــه، يجــب عليهــا العــدة كالمطلقــة، بشــرط أن يكــون الــزوج بالغــاً ودخــل 

بهــا وهــي مُطيقــةً.(١٦)
ويــرى الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة في قــولٍ لهــم أنَّ النــكاح الفاســد المختلــف 
فيــه مثــل النــكاح المجمــع علــى فســاده مــن حيــث عــدم وجــوب العــدة علــى المتــوفى 
عنهــا زوجهــا. واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه تعــالى: « وَالَّذِيــنَ يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ 
أَزْوَاجــاً « ولا يصــير زوجــاً إلا بالنــكاح الصحيــح(١٧) والعــدة تجــب أيضــاً تأســفاً علــى 
نعمة الزواج، وهذه العدة لا تجب عند الحنفية والشــافعية على الحامل من الزنا، لأن 
الزنــا لا يوجــب العــدة إلا إذا تــزوج رجــلٌ امــرأة وهــي حامــل مــن الزنــا، جــاز النــكاح 
عنــد أبي حنيفــة ومحمــد، ولكــن لا يجــوز لــه أن يطأهــا مــا لم تضــع حملهــا لئــلا يصــير 
ســاقياً زرع غــيره، وأجــاز الشــافعية ذلــك. ودليــل الحنفيــة قــول الرســول عليــه الصــلاة 
والســلام: «لا يحــل لأمــرئ يؤمــن بــاالله واليــوم الآخــر أن يســقي مــاءه زرع غــيره(١٨) 
« وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: «لا توطــأ حامــل حــتى تضــع»(١٩) وهــذا دليــل علــى 

امتنــاع وطئهــا حــتى تضــع الحمــل.
بينمــا يــرى الشــافعية جــواز النــكاح والــوطء للحامــل مــن الزنــا علــى الأصــح 
عندهــم إذ لا حرمــة في ذلــك.(٢٠) وذهــب المالكيــة والحنابلــة إنَّ المــزني بهــا لا بــدَّ مــن 
أن تعتــد عــدة المطلقــة وأنَّ هــذه العــدة واجبــة لأنــه وطء يقتضــي شــغل الرحــم. ولأن 
المــزني بهــا إذا تزوجــت قبــل الاعتــداد أشــتبه ولــد الــزوج بالولــد مــن الزنــا فــلا يحصــل 
حفــظ النســب واســتدلوا بحديــث أبي ســعيد الخــدري الســابق «لا توطــأ حامــل حــتى 

وابــن قدامــة- المغــني مــع الشــرح ٦٠١/٩.
١٥  - النووي – روضة الطالبين ٩٩٣/٨.

١٦  - حاشية الدسوقي- ٥٧٤/٢، والفواكه الدواني ٣١/٢.
١٧  - الكاساني- بدائع الصنائع ٢٩١/٣، والنووي – روضة الطالبين ٩٩٣/٨، وابن قدامة مع الشرح ٥٤١/٩.

١٨  - أخرجه أبو داود ٥١٦/٢ والترمذي ٧٣٤/٣ من حديث رويفع بن ثابت.
١٩  - سنن أبي داود ٤١٦/٢ من حديث أبي سعيد الخدري واسناده حسن عند ابن حجر أنظر التلخيص الحبير ١٧١/١، ٢٧١.

٢٠  - الشربيني الخطيب – مغني المحتاج ٤٨٣/٣، النووي – روضة الطالبين ٥٨٣/٨.
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تضــع».
ويفــرق الدســوقي بــين الزانيــة الحامــل وغــير الحامــل، فــإذا زنــت المــرأة أو غُصبــت 

وجــب عليهــا الاســتبراء إذا كانــت حــرة، ثــلاث حيــض. وهــذه الحائــل.
أمــا الحامــل مــن الزنــا أو الغصــب فيحــرم علــى زوجهــا وطئهــا قبــل الوضــع 

اتفاقــاً.
وإذا كانــت الزانيــة غــير متزوجــة فإنــه لا يجــوز العقــد عليهــا.(٢١) وإن عقــد 

عليهــا وجــب فســخه.
المطلب الخامس: مقدار عدة المتوفى عنها زوجها

المتوفى عنها زوجها أمّا أن تكون حاملاً أو غير حامل.
أمّــا إذا كانــت حامــلاً فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن عدتهــا تنتهــي بوضــع 
حملهــا ســواء كانــت المــردة قليلــة أم كثــيرة. بمعــنى أنهــا لــو وضعــت حملهــا بعــد وفــاة 

زوجهــا بســاعة فــإن عدتهــا تكــون قــد انقضــت وتحــل للــزواج.(٢٢)
وذهــب الإمــام علــي وابــن عبــاس في إحــدى الروايتــين عنــه وابــن أبي ليلــى 
وســحنون إلى أن الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا تكــون عدتهــا بأبعــد الأجلــين، فأيهمــا 
تأخــر قضــت عدتهــا بــه. ويكــون ذلــك إمــا بوضــع الحمــل إذا تأخــر عــن أربعــة أشــهر 

وعشــراً، أو تكــون بأربعــة أشــهر وعشــراً إذا كان وضــع الحمــل قبلهــا.(٢٣)
أدلة الفريق الأول:- جمهور الفقهاء:

أولاً: القرآن الكريم:
قــال تعــالى: « وَأُوْلاَتُ الأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ «(٢٤) فالنــص 
جــاء عامــاً يشــمل المطلقــات الحوامــل ويشــمل مــن في حكمهــن وكذلــك المتــوفى عنهــا 
يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ  زوجهــا الحامــل.(٢٥) كمــا أن العمــوم في قولــه تعــالى: « وَالَّذِيــنَ 

٢١  - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١٧٤/٢.
٢٢  - الكاســاني – بدائــع الصنائــع ١٩١/٣، الدرديــر – الشــرح الصغــير ١٧٦/٢ الشــربيني الخطيــب – مغــني المحتــاج ٨٨٣/٣، الشــيرازي – 

المهــذب ٢٤١/٢ ابــن قدامــة – المغــني ٨٦٤/٧، الســايس محمــد علــي – تفســير آيــات الأحــكام.
٢٣  - القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ٤٧١/٣، الصنعاني – سبل السلام ٦٩١/٣، الشوكاني – نيل الأوطار ٥٨١/٧- السايس – تفسير 

آيــات الأحــكام ٧٦١/٤..
٢٤  - الطلاق: آية ٤.

٢٥  - الكاساني – بدائع الصنائع ٦٩١/٣، ٧٩١.
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وَيـَـذَرُونَ أَزْوَاجــاً يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَـفُْسِــهِنَّ أَرْبـعََــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً «(٢٦) أصبــح مخصصــاً 
بقولــه تعــالى في ســورة الطــلاق: « وَأُوْلاَتُ الأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ 

(٢٧).»
ثانيــاً: واســتدلوا كذلــك بمــا روي عــن عمــر وعبــد االله بــن مســعود وزيــد بــن 
 - أنهــم قالــوا في المتــوفى عنهــا زوجهــا: إذا 
 واســتدلوا كذلــك بمــا روي عــن عمــر وعبــد االله بــن مســعود وزيــد بــن 

ثابــت وعبــد االله بــن عمــر وأبي هريــرة 
ولــدت وزوجهــا علــى ســريره جــاز لهــا أن تتــزوج.(٢٨)

ثالثــاً: واســتدلوا كذلــك بمــا روي عــن المســور بــن مخرمــا أنَّ ســبيعة الأســلمية 
نفســت بعــد وفــاة زوجهــا بليــال فجــاءت إلى النــبي  فأســتأذنته أن تنكــح 

فــأذن لهــا فنكحــت.(٢٩)
وروي أيضــاً أنهــا وضعــت بعــد وفــاة زوجهــا بأربعــين ليلــة. قــال الزهــري: ولا 
أرى بأســاً أن تتــزوج وهــي في دمهــا، غــير أنــه لا يقربهــا حــتى تطهــر(٣٠). وجــه الدلالــة 
في هــذه النصــوص الــتي اســتدل بهــا الفريــق الأول مــن جمهــور الفقهــاء أنَّ عــدة المتــوفى 
عنهــا زوجهــا تنتهــي بمجــرد وضــع الحمــل، حــتى ولــو بعــد ســاعة مــن الوفــاة، إذ الغايــة 
مــن العــدة للنســاء ذوات الاقــراء أن يعــرف خلوهــا مــن الحمــل وبــراءة الرحــم مــن ذلــك. 
فــإذا وضعــت حملهــا بعــد وفــاة زوجهــا فــلا فائــدة مــن أن تقضــي أربعــة أشــهر وعشــراً.

ثم أن وضــع الحمــل يعتــبر مــن أقــوى الأدلــة علــى بــراءة الرحــم وآكــد مــن دلالــة 
المــدة علــى ذلــك. فــكان انقضــاء العــدة بالوضــع أولى مــن انقضائهــا بالمــدة.(٣١)

وقــد روي عــن عبــد االله بــن مســعود أنـّـه قــال: مــن شــاء بأهلتــه أنَّ قولــه تعــالى: 
« وَأُوْلاَتُ الأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ « في الطــلاق نــزل بعــد قولــه 
تعــالى: «أَرْبـعََــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً» في البقــرة فحصــل مــن هــذا اجمــاع علــى أن قولــه 
تعــالى: « وَأُوْلاَتُ الأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ» عــام في المتــوفى عنهــا زوجهــا وفي المطلقــة.(٣٢)

أدلة الفريق الثاني: القائل بأنها تعتد بأبعد الأجلين.
٢٦  - البقرة الآية: ٤٣٢.
٢٧  - الطلاق – آية ٤.

٢٨  - الكاساني – بدائع الصنائع ٦٩١/٣- القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ٤٧١/٣، السايس – تفسير آيات الأحكام ٧٦١/٤..
٢٩  - صحيح الامام مسلم مع شرح النووي١١/٠١- دار احياء التراث العربي.

٣٠  - الصنعاني – سبل السلام ٦٩١/٣ – الشوكاني – نيل الأوطار ٧٩١/٧. القرطبي – الجامع لأحكام الرقآن ٤٧١/٣.
٣١  - الكاساني – بدائع الصنائع ٧٩١/٣.

٣٢  - الجصاص – أحكام القرآن ٩١١/٢، ٠٢١ .
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ذهــب الامــام علــي وابــن عبــاس في إحــدى الروايتــين عنــه -  وابــن أبي 
ليلــى وســحنون، أن عــدة المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا وهــي حامــل هــي أبعــد الأجلــين. 
فأيهمــا كان أخــيراً فــإن عدتهــا تنقضــي بــه، وضــع الحمــل أو أربعــة أشــهر وعشــراً وقــد 

اســتدلوا علــى ذلــك بمــا يلــي: (٣٣)
يـتَـرََبَّصْــنَ  أَزْوَاجــاً  وَيـَـذَرُونَ  مِنكُــمْ  يـتُـوََفَّـــوْنَ  وَالَّذِيــنَ  تعــالى: «  أولاً: قولــه 
بأِنَـفُْسِــهِنَّ أَرْبـعََــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً « (٣٤) فالآيــة الكريمــة فيهــا عمــوم وخصــوص فهــي 
عامــة تشــمل المتــوفى عنهــا زوجهــا ســواء كانــت حامــلاً أو حائــلاً. أمــا الخصــوص في 

الآيــة فهــو مــن حيــث المــدة وهــي أربعــة أشــهر وعشــراً.
وكذلــك قولــه تعــالى: « وَأُوْلاَتُ الأَحْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ أَن يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ «(٣٥)
فــإن فيــه عمــوم وخصــوص مــن حيــث أنهــا تشــمل المتــوفى زوجهــا وهــي حامــل وكذلــك 

المطلقــة وهــي حامــل ولكــن الخصــوص في الآيــة أنهــا وردت في وضــع الحمــل.
وعليــه فــإن الجمــع بــين الآيتــين والعمــل بهمــا أولى مــن ترجيــح إحداهمــا علــى 
الأخــرى عنــد العلمــاء فــإذا هــي اعتــدت بأبعــد الأجلــين فقــد عملــت بمقتضــى الآيتــين. 
وإذا اعتــدت بوضــع الحمــل فقــد تركــت العمــل بمقتضــى آيــة الوفــاة. واعمــال النصــين 

خــير مــن اهمــال أحدهمــا. (٣٦)
والراجــح مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن أنَّ عــدة الحامــل تنتهــي بوضــع 
الحمل للأدلة التي اســتدلوا بها آنفاً من القرآن الكريم والســنة النبوية وهذا الذي عليه 

جماهــير العلمــاء والفقهــاء والنــاس اليــوم.
المطلب السادس: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً غير حامل.

ذهــب جماهــير أهــل العلــم مــن الفقهــاء إلى أنَّ عــدة الوفــاة للمــرأة الــتي تــوفي 
زوجهــا عنهــا وهــي حائــل أي غــير حامــل هــي أربعــة أشــهر وعشــراً. وذلــك بعــد زواج 
صحيــح وســواء كانــت الوفــاة قبــل الدخــول أو بعــده وســواء كانــت المــرأة صغــيرة أو 

٣٣  - القرطــبي – الجامــع لأحــكام القــرآن ٤٧١/٠٣، الجصــاص – أحــكام القــرآن ٩١١/٢، الســايس – تفســير آيــات الأحــكام ٧٦١/٤، ابــن 
قدامــة – المغــني مــع الشــرح ٦٠١/٩..

٣٤  - البقرة الآية: ٤٣٢.
٣٥  - الطلاق آية: ٤.

- القرطــبي – الجامــع لأحــكام القــرآن ٥٧١/٣، الســايس – تفســير آيــات الأحــكام ٧٦١/٤، الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٦٩١/٣ –   ٣٦
الســلام ٦٩١/٣. الصنعــاني – ســبل  نيــل الأوطــار ٥٨/٧،  الشــوكاني – 



عدة الوفاة مفھومھا وأحكامھا في الشریعة الإسلامیة  

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

6 

81

كبــيرة، مســلمة أم كتابيــة، تحيــض أو لا تحيــض. وذلــك لقولــه تعــالى: « وَالَّذِيــنَ 
ــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً «(٣٧)  ــذَرُونَ أَزْوَاجــاً يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَـفُْسِــهِنَّ أَرْبـعََ يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيَ
والآية هنا مطلقة ولم تخصص بالمدخول بها، لأن النص القرآني اســتثنى غير المدخول 
بهــا إذا كانــت مطلقــة في قولــه تعــالى: « ياأيَُّـهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ إِذَا نَكَحْتــُمُ الْمُؤْمِنــَاتِ 
ةٍ تـعَْتَدُّونـهََــا  ثـُـمَّ طلََّقْتُمُوهُــنَّ مِــن قـبَْــلِ أَن تَمَسُّــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ
«.(٣٨)ولا فــرّق في ذلــك بــين مســلمة حــرة أو كتابيــة تحــت مســلم.(٣٩) وهــذا مــا عليــه 
عامــة الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة.(٤٠) وقــد اســتدلوا أيضــاً مــن 
الســنة النبويــة الشــريفة بقولــه عليــه الصــلاة والســلام: «لا يحــل لامــرأة تؤمــن بــاالله واليــوم 
الآخــر أن تحــد علــى ميــت فــوق ثــلاث ليــالٍ إلا علــى زوج أربعــة أشــهر وعشــراً».(٤١)

وقــد نقــل ابــن قدامــة الإجمــاع عــن أهــل العلــم أن عــدة المــرأة الحائــل غــير ذات 
حمــل مــن زوجهــا المتــوفى عنهــا هــي أربعــة أشــهر وعشــراً(٤٢) إلا أن هنــاك روايــة عــن 
الإمــام مالــك أنَّ الكتابيــة عدتهــا ثــلاث حيضــات. ولكــن فقهــاء المالكيــة ردوا هــذه 
الروايــة لأن هــذا يخــرج الكتابيــة مــن عمــوم آيــة الوفــاة وهــي منهــا، ويدخلهــا في عمــوم 

آيــة الطــلاق وهــي ليســت منهــا.(٤٣)
أمــا إذا كانــت المتــوفى عنهــا زوجهــا أمــةً أو مكاتبــةً أو مدبــرةً أو أمَّ ولــدٍ فعدتُهــا 
شــهران وخمســة أيــام إذا كانــت حائــلاً لأنَّ الــرق منصــف للعــدة. وإن كانــت حامــلاً 
فعدتها حتى تضع الحمل لأن مدة الحمل لا تحتمل التنصيف فإن شــيئاً من المقصود 
بــراءة الرحــم لا يحصــل إلا بذلــك.(٤٤) والدليــل علــى ذلــك قــول تعــالى: «  وهــو 

فـعََلَيْهِــنَّ نِصْــفُ مَــا عَلَــى الْمُحْصَنَــاتِ مِــنَ الْعَــذَابِ «(٤٥)
وخالف في ذلك ما نقل عن الأصم وابن سيرين من أن عدة الأمة في الوفاة 

٣٧  - سورة البقرة آية ٤٣٢.
- سورة الأحزاب آية ٣٣.  ٣٨

٣٩  - السرخسي – المبسوط ٠٣/٦.
٤٠  - الكاســاني  - بدائــع الصنائــع ٢٩١/٣، وابــن عبــد الــبر – الــكافي ٠٢٦/٢، النــووي – روضــة الطالبــين ٨٩٣/٨ وابــن قدامــة – المغــني مــع 

الشــرح ٦٠١/٩.
- البخاري ومسلم – اللؤلؤ والمرجان ٨٥٢-٩٥٢. وزارة الأوقاف الكويتية.  ٤١

٤٢  - ابن قدامة – المغني ٣٢٢/١١.
٤٣  - ابن العربي – أبو بكر – أحكام القرآن ١١٢/١.

٤٤  - السرخسي – المبسوط ٢٣/٦، الكاساني – بدائع الصنائع ٣٩١/٣ النووي – روضة الطالبين ٨٦٣/٨، وابن قدامة – المغني مع الشرح 
.٦٠١/٩

٤٥  - سورة النساء آية ٥٢.
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كعدة الحرة. وهو مردود بالإجماع الذي سبق.(٤٦)
أمّــا تقديــر عــدة الوفــاة بهــذه المــدة، لأن الحمــل يكــون نطفــة في بطــن أمــه 
لمــدة أربعــين يومــاً، ثم علقــة أربعــين يومــاً ثم مضغــة أربعــين يومــاً ثم ينفــخ فيــه الــروح في 

العشــر. فأمــرن بتربــص هــذه المــدة حــتى يتبــين أنهــا حامــل أو حائــل.(٤٧)
أمّــا غــير المدخــول بهــا إذا تــوفي عنهــا زوجهــا فعدتهــا أيضــاً هــي أربعــة أشــهر 
وعشــراً لأن آيــة الحــرة تتناولهــا فهــي زوجــة بمجــرد العقــد. وهــي داخلــه في عمــوم النــص. 

وهــذا مــا عليــه جماهــير أهــل العلــم مــن الصحابــة والتابعــين وفقهــاء الأمصــار.(٤٨)
المبحث الثاني

آثارة العدة المالية والتعبدية
المطلب الأول: ميراث المتوفى عنها زوجها وهي في عصمة

لا خــلاف بــين أحــد مــن أهــل الفقــه والعلمــاء أن المــرأة تــرث زوجهــا في حــال 
وفاتــه وهــي في عصمتــه وأن نصيبهــا بــين الربــع والثمــن في حــال وجــود فــرع وارث 
للــزوج أو عــدم وجــوده، وإن الزوجــات يشــتركن في هــذا النصيــب لقولــه تعــالى: « 
ــا تـرَكَْتــُمْ إِن لَّــمْ يَكُــنْ لَّكُــمْ وَلــَدٌ فــَإِن كَانَ لَكُــمْ وَلــَدٌ فـلََهُــنَّ الثُّمُــنُ  وَلَهُــنَّ الرُّبــُعُ مِمَّ

ــنٍ «(النســاء آيــة: ٢١). ــدِ وَصِيَّــةٍ تُوصُــونَ بِهَــا أَوْ دَيْ ــن بـعَْ ــا تـرَكَْتُــم مِّ مِمَّ
تــوفى ســواء دخــل بهــن أو لم يدخــل مــا 

ُ
وهــذا الحكــم يشــمل جميــع زوجــات الم

دام الزوجــات في عصمتــه أو في عــدة طــلاق رجعــي فــإن حقهــن في المــيراث ثابــت 
وتشــترك جميــع الزوجــات في هــذا الحــق. فالمعقــود عليهــا والمدخــول بهــا زوجــة وكذلــك 
غــير المدخــول بهــا زوجــة وعــدم الدخــول لا يســقط حقهــا في المــيراث وكذلــك الرجعيــة 
مــا دامــت في العــدة هــي زوجــة. وســواء كان طلاقهــا في حــال الصحــة أو المــرض. 
وذلــك لأن الــزوج مــن حقــه إرجاعهــا في أي وقــت مــا دامــت العــدة لم تنتــه. والطــلاق 
الرجعــي ليــس لــه أي تأثــير ســوى إنقــاص عــدد الطلقــات. وهــذه الأحــكام مجمــع 

٤٦  - ابن العربي – أحكام القرآن ٠١٢/١.
٤٧  - السرخســي – المبســوط ٢٣/٦، النفــراوي – الفواكــه الــدوافي ٣٩/٢، النــووي – روضــة الطالبــين ٨٩٣/٨، ابــن قدامــة – المغــني مــع الشــرح 

.٦٠١/٩، ٧٠١
٤٨  - الكاساني – بدائع الصنائع ٢٩١/٣، ابن عبد البر – الكافي ٩١٦/٢، الشيرازي – المهذب مع المجموع ٣٠٦/٦١، ابن قدامة – المغني 

.٣٢٢/١١
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عليهــا عنــد الفقهــاء والعلمــاء.(٤٩)
الثاني: ميراث المتوفى عنها زوجها وهي في عدة طلاق بائن

تعــددت آراء الفقهــاء في مــيراث مــن طلقهــا زوجهــا وهــو في مــرض المــوت علــى 
عــدة أقــوال نذكــر هنــا أهمهــا:

القــول الأول: أن الزوجــة تــرث زوجهــا إذا طلقهــا ثلاثــاً في مرضــه المخــوف مــا 
دامــت في العــدة ومــات هــو مــن هــذا المــرض. وكان الطــلاق بغــير رضاهــا.

أمَّــا إذا حصلــت وفاتــه بعــد انقضــاء عدتهــا فــلا ترثــه. وكذلــك لــو كانــت هــذه 
الزوجــة في العــدة فإنــه لا يرثهــا زوجهــا المطلــق عمــلاً بقصــده الســيء. ذهــب إلى هــذا 
مــن الفقهــاء أبــو حنيفــة وأصحابــه، ولم يخالــف في ذلــك إلا الإمــام زفــر مــن الحنفيــة، 
ونقــل هــذا القــول عــدد مــن الصحابــة والتابعــين منهــم عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن 

عفــان وإبراهيــم النخعــي وعــروة بــن الزبــير وابــن شــبرمة.(٥٠)
وحجتهــم في ذلــك أن تطليقــه لهــا في مرضــه الشــديد أوجــد شــبهة في إســقاط 
حقهــا مــن المــيراث الثابــت لهــا شــرعاً بســبب الزوجيــة الصحيحــة. فيعامــل بخــلاف 
 قضــى بتوريــث زوجــة عبــد الرحمــن بــن عــوف 
حقهــا مــن المــيراث الثابــت لهــا شــرعاً بســبب الزوجيــة الصحيحــة. فيعامــل بخــلاف 

قصــده. كمــا أنّ عثمــان بــن عفــان 
عندمــا طلقهــا في مرضــه الــذي مــات فيــه وهــي في العــدة. ولم ينكــر أحــد مــن الصحابــة 
ذلــك فــكان اجماعــاً وقــد دلــل علــى حكمــه بقولــه: «مــا اتهمتــه ولكــن أردتُ الســنة» 
ولذلــك لــو تعــافى الــزوج مــن مرضــه وأصبــح صحيحــاً ثم طلقهــا بعــد ذلــك ومــات فــلا 

ترثــه.
وخلاصــة رأي الحنفيــة في المســألة أنهــم يشــترطون للمــيراث مــن الــزوج الــذي 

طلقهــا بائنــاً وهــو في مــرض المــوت ومــات مــن هــذا المــرض مــا يلــي:
أن يكــون الطــلاق بغــير رضاهــا وقبــل انقضــاء العــدة وأن تكــون مســتحقة 

للمــيراث قبــل الطــلاق وأن تســتمر أهليتهــا للمــيراث حــتى وفاتــه.
القــول الثانــي: وخلاصتــه أن الزوجــة تــرث زوجهــا مــا دامــت في العــدة ســواء 

٤٩  - الكاساني- بدائع الصنائع ٨١٢/٣
والشيرازي – المهذب في الفقه الشافعي مع المجموع ٤٠٦/٦١

وابن قدامة – المغني ٥٢٢/١١، القرطبي – الجامع لأحكام القرآن الكريم ٩٩/٢.
٥٠  - الكاساني – بدائع الصنائع ٨١٢/٣، والكمال ابن الهمام – شرح فتح القدير ٥٤١/٤، والسرخسي – المبسوط ٤٥١/٦.
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مــات في مرضــه الأول أو مرضــه الثــاني وهــو منقــول عــن زفــر مــن الحنفيــة والأوزاعــي 
والثــوري(٥١) ودليلهــم علــى ذلــك أنَّ العــدة دليــل علــى بقــاء شــيء مــن العلاقــة الزوجيــة 

والــزوج قصــد حرمــان الزوجــة مــن هــذا الحــق فــيرد عليــه قصــده.
المــرض  الواقــع في  البائــن  الطــلاق  مــن  المعتــدة  الزوجــة  أن  الثالــث:  القــول 
المخــوف تــرث زوجهــا المتــوفى مــن مرضــه ذاك في عدتهــا مــا لم تتــزوج، فــإذا تزوجــت 
فــلا مــيراث لهــا وهــي روايــة مشــهورة عــن الإمــام أحمــد وبشــرط لا يكــون الطــلاق وقــع 

برغبتهــا أو اختيارهــا(٥٢).
القــول الرابــع: أنَّ الزوجــة تــرث مــن زوجهــا المتــوفى الــذي طلقهــا بائنــاً مطلقــاً 
ســواء كان المــوت في العــدة أو بعدهــا وســواء كانــت متزوجــة أم غــير متزوجــة. وإلى 
هــذا ذهــب الإمــام مالــك والليــث بــن الربيعــة. وكذلــك لــو كان برضاهــا أو بغــير رضاهــا 

وكذلــك الحكــم لــو لاعنهــا أو خالعهــا(٥٣).
القول الخامس: أنها لا ترثه مطلقاً ولا فرق بين طلاق المريض أو الصحيح. 
وإنمــا تــرث الزوجــة زوجهــا مــن حيــث هــو يرثهــا. فــإذا ارتفعــت الزوجيــة فــلا تــوارث 
ولا فــرق كذلــك ســواء مــات في العــدة أو بعــد العــدة. وإلى هــذا ذهــب الشــافعي في 

الجديــد، وكذلــك أبــو داود الظاهــري(٥٤).
وخلاصــة القــول في المســألة أن الراجــح مــن هــذه الأقــوال هــو مــا ذهــب إليــه 
أصحــاب القــول الثــاني لوضــوح أدلتهــم وقوتهــا وكذلــك هــو الــذي جــرى عليــه العمــل 
. حيــث قضــى بتوريــث زوجــة عبــد 
أصحــاب القــول الثــاني لوضــوح أدلتهــم وقوتهــا وكذلــك هــو الــذي جــرى عليــه العمــل 

والتطبيــق في زمــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان 
الرحمــن بــن عــوف لمــا طلقهــا في مرضــه بائنــاً ومــات وهــي في عدتهــا. ولم ينكــر عليــه 
الصحابــة ذلــك فــكان اجماعــاً ســكوتياً منهــم، وعلــى افــتراض أن هنــاك خلافــاً في 
المســألة فــإن رأي الإمــام يرفــع الخــلاف، إلا أن ذلــك لم يقــع بــين الصحابــة عندمــا 
قضــى عثمــان بذلــك ولــو حصــل لنقــل إلينــا. وقــد اشــترط أصحــاب هــذا الــرأي أن 
يكــون الطــلاق قــد وقــع منــه في مــرض موتــه، وذلــك لوجــود الشــبهة أنـّـه قصــد حرمانهــا. 

٥١  - الكمال ابن الهمام – فتح القدير ٤٥١/٤.
٥٢  - ابن قدامة – المغني ٧١٢/٧، ٣٢٢.

٥٣  - الزرقاني – شرح الموطأ ٠٧/٤، ٩٠٢، الدسوقي ، الشرح الكبير ٣٥٣/٢.
٥٤  - النــووي – روضــة الطالبــين ٢٧/٨، ٤٧ والشــربيني – مغــني المحتــاج ٣٩٢/٣، ابــن حــزم – علــي بــن أحمــد – المحلــى بالآثــار- دار الفكــر 

٦٨٤/٩ مســألة – ٢٧٩١..
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ولذلــك لــو طلقهــا بعــد أن صــح مــن مرضــه فإنهــا لا ترثــه لعــدم وجــود الشــبهة.
للفائــدة في هــذا المطلــب فــإن جماهــير العلمــاء والفقهــاء بمــا فيهــم  وتتميمــاً 
الأئمــة الأربعــة قــد اتفقــوا علــى أنَّ الزوجــة المطلقــة بائنــاً مــن زوجهــا في حــال الصحــة 
والســلامة مــن المــرض لا تــرث منــه ولا يــرث منهــا وســواء كان الطــلاق برضاهــا أو 

بغــير رضاهــا.(٥٥)
المطلب الثاني: الآثار المالية وتشمل النفقة والسكن

لا خــلاف بــين أحــد مــن العلمــاء أن الــزوج مكلــف شــرعاً بمقتضــى القوامــة أن 
يهيــئ مــا تحتــاج إليــه الزوجــة مــن نفقــةِ طعــامٍ أو شــرابٍ أو لبــاسٍ أو دواء، فهــذا أمــر 
مقرر شرعاً ومتفق عليه ومجمع عليه عند أهل العلم. قال تعالى: « الرِّجَالُ قـوََّامُونَ 
عَلــَى النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّــلَ اللَّــهُ بـعَْضَهُــمْ عَلــَى بـعَْــضٍ وَبِمَــا أنَـفَْقُــواْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ «(٥٦) 
ــا آتــَاهُ  وقــال تعــالى: « ليُِنفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِّــن سَــعَتِهِ وَمَــن قــُدِرَ عَلَيْــهِ رِزْقــُهُ فـلَْيُنفِــقْ مِمَّ
اللَّــهُ «(٥٧) وقــال تعــالى: « وَعلــَى الْمَوْلــُودِ لــَهُ رِزْقـهُُــنَّ وكَِسْــوَتـهُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ «(٥٨) 
: (خــير الصدقــة 

 وَعلــَى الْمَوْلــُودِ لــَهُ رِزْقـهُُــنَّ وكَِسْــوَتـهُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ
ومــن الســنة النبويــة الشــريفة مــا جــاء في صحيــح مســلم قولــه 

مــا كان عــن ظهــر غــنى وابــدأ بمــن تعــول، تقــول المــرأة لزوجهــا انفــق علــي وإلا فطلقــني)
(٥٩). وكذلــك مــا أخرجــه البخــاري ومســلم قولــه عليــه الصــلاة والســلام: (خــذي مــا 
يكفيــك وولــدك بالمعــروف)(٦٠) وكان ذلــك جوابــه لهنــد بنــت عبــَه زوجــة أبي ســفيان.

وهــذه النفقــة المحتاجــة إليهــا الزوجــة هــي واجبــة علــى الــزوج في جميــع أحوالــه 
ولا تســقط عــن الــزوج إلا بنشــوزها أو أن تســقط هــي هــذا الحــق برضاهــا واختيارهــا.
أمَّــا حكــم هــذه النفقــة بعــد وفــاة الــزوج فإنهــا تســقط بوفاتــه في جميــع الأحــوال 
حامــلاً كانــت أو حائــلاً وذلــك باتفــاق جميــع المذاهــب وذلــك لأن المــال ينتقــل إلى 
الورثــة فــلا يجــوز أن تجــب نفقتهــا وســكناها في مــال الورثــة، ســواء كانــت حــرة أو أمــة 
أو كبــيرة أو صغــيرة مســلمة أو كتابيــة، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن النفقــة تجــب بالتمكــين 
للــزوج مــن الاســتمتاع وقــد زال هــذا التمكــين بوفاتــه. والميــت لا تكليــف عليــه لأجــل 

٥٥  - الكاساني- بدائع الصنائع ٨١/٣، وابن قدامة – المغني ٦٢٢/١١، والشافعي – الأم ٧٠٢/٥- ٨٠٢.
٥٦  - النساء آية (٤٣).
٥٧  - الطلاق آية (٧).

٥٨  - البقرة آية (٣٣٢).
٥٩  - أخرجه مسلم في كتابه الزكاة ٧١٧/٢، وأبو داود في سنده في كتاب الزكاة ٩٢١/٢ والإمام أحمد في مسنده ٤٩/٢.

٦٠  - البخاري – صحيح البخاري ٣١/٥، ومسلم – صحيح مسلم ٨٣٣١/٣.



محمد عقلة الحسن العلي

86

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

6

الولــد ونفقتــه(٦١). ولم يخالــف في ذلــك إلا روايــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنهــا 
إذا كانــت حامــلاً فلهــا النفقــة مثلهــا مثــل المفارقــة لــه في حياتــه(٦٢). ولكــن الروايــة 
الأصــح عنــد الحنابلــة أنــه لا ســكن لهــا ولا نفقــة لأن المــال قــد صــار للورثــة ولا يلــزم 
الورثــة بالانفــاق علــى الحمــل، وإذا كان للميــت مــال فالحمــل لــه نصيبــه منــه وإن لم 
يكــن للميــت مــال فالورثــة لا يلــزم أحــد منهــم بالانفــاق علــى الحمــل بعــد الــولادة(٦٣). 
والخلاصــة مــن هــذا أنــه لا نفقــة للمعتــدة مــن وفــاة حامــلاً كانــت أو حائــلاً، بــل 

نفقتهــا علــى نفســها ممــا ورثتــه أو كان لهــا مــال أو ممــن تجــب عليــه نفقتهــا.

المطلب الثالث: سكن المعتدة من وفاة
كمــا قيــل في نفقــة الزوجــة حــال حيــاة الــزوج، كذلــك الســكن للزوجــة حــق 
واجــب علــى الــزوج حــال حياتــه ولم يخالــف ذلــك أحــد مــن أهــل العلــم والفقــه وذلــك 
لأن الأمــر محســوم بقولــه تعــالى: « أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم مِّــن وُجْدكُِــمْ 

.(٦٤)»
أمَّــا حــال وفــاة الــزوج فهــل حــق الزوجــة في الســكن بــاقٍ في مــال الــزوج المتــوفي 

خــلال عدتهــا؟
يفــرق الحنفيــة بــين أن يكــون ســكن الزوجــة مســتأجراً أو مملــوكاً أصــلاً للــزوج 
المتــوفى، فــإذا كان البيــت مســتأجراً فــلا حــق لهــا في الســكن لأنــه ليــس مــن حقهــا أن 
تأخــذ مــن مــال الورثــة لتدفــع أجــرة أشــهر العــدة. لأن الزوجيــة قــد انقطعــت وآل المــال 
إلى الورثــة. فتنتقــل أجــرة ســكنها في مالهــا وليــس في مــال الورثــة. أو أنــه يملــك رقبــة 
المســكن فتبقــى الزوجــة فيــه حــتى تنتهــي عدتهــا لأنهــا واحــد مــن الورثــة وحقهــا ثابــت 
في نصيبهــا منــه وعليهــا أن تلتــزم بالســتر مــن الورثــة الذيــن ليســوا بمحــارم(٦٥). واســتدل 
 قــال: «إنمــا النفقــة 

في نصيبهــا منــه وعليهــا أن تلتــزم بالســتر مــن الورثــة الذيــن ليســوا بمحــارم(
الحنفيــة علــى ذلــك بحديــث فاطمــة بنــت قيــس أنَّ النــبي 

٦١  - الكاســاني- بدائــع الصنائــع ١١٢/٣، الدرديــر، أحمــد بــن محمــد، الشــرح الصغــير علــى أقــرب المســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك. وبهامشــه 
حاشــية الصــاوي. دار المعــارف بمصــر ٩٢٧/٢،  ٢٤٧، ومــا بعدهــا. والشــيرازي  - المهــذب مــع المجمــوع ٤٢١/٧١، وابــن قدامــة – المغــني 

.١٩٢/٩
٦٢  - ابن قدامة – المغني ١٩٢/٩، و المرداوي – الأنصاف ٩٦٣/٩.

٦٣  - ابن قدامة – المغني ١٩٢/٩.
٦٤  - الطلاق آية: ٦.

٦٥  - الكاساني – بدائع الصنائع ١١٢/٣، وما بعدها.
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والســكن للمــرأة إذا كان لزوجهــا الرجعــة»(٦٦).
ومــا ذهــب إليــه الحنفيــة قــال بــه المالكيــة واشــترطوا لذلــك أن يكــون الــزوج قــد 
دخــل بهــا، وأن يكــون البيــت مملــوكاً للــزوج أو لــه حــق الانتفــاع المؤقــت أو الإجــارة 
الــتي تقــدر أجرتهــا قبــل وفاتــه. وكذلــك هــو أحــد قــولي الشــافعي، وروايــة عــن الحنابلــة 

أنــه لا ســكن لهــا إن كانــت حائــلاً وروايتــان إن كانــت حامــلاً(٦٧).
أو  الربــع  مــن  للزوجــات  االله  فــرض  وبمــا  المــيراث  آيــة  أنَّ  عبــاس  ابــن  ويــرى 
الثمــن قــد نســخت قولــه تعــالى: « وَالَّذِيــنَ يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ أَزْوَاجــاً وَصِيَّــةً 

لأَزْوَاجِهِــمْ مَّتَاعــاً إِلـَـى الْحَــوْلِ غَيــْـرَ إِخْــرَاجٍ «(٦٨).
وكذلك تم نَسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً(٦٩).

وخلاصة القول في هذه المسألة أن البيت إذا كان مملوكاً للزوج أو دفع أجرته 
فــإن المتــوفى عنهــا زوجهــا لهــا البقــاء فيــه مــدة عدتهــا. لأنهــا واحــد مــن الورثــة.

وأمَّــا إذا كان البيــت مســتأجراً ولم يكــن الــزوج دفــع أجرتــه فالعلمــاء فريقــان: 
فريــق يــرى أنَّ الورثــة يدفعــون أجــرة الأشــهر لعدتهــا مــن مــال الميــت وأنَّ ذلــك مقــدم 

علــى المــيراث والوصيــة لأنــه ديــن مســتحق(٧٠).
وفريــق يــرى أن المتــوفى عنهــا زوجهــا تدفــع أجــرة ســكنها مــن مالهــا أيــاً كان 
مصــدره، ذلــك لأنــه لا تكليــف علــى الــزوج بعــد مماتــه، ولأن المــال أصبــح ملــكاً لغــيره 
مــن الورثــة بوفاتــه. ولا يتميــز أحــد الورثــة بشــيء عــن غــيره مــن الورثــة. وحقهــا في 
الســكن منســوخ كما يرى ابن عباس، وكذلك لأن آية الحول في البقرة متروك العمل 
بهــا، لأن تربــص المــرأة نســخ بوضــع الحمــل إن كانــت حامــلاً وإن كانــت غــير حامــل 

فعدتهــا أربعــة أشــهر وعشــراً.
قــال تعــالى: « وَالَّذِيــنَ يـتُـوََفَّـــوْنَ مِنكُــمْ وَيـَـذَرُونَ أَزْوَاجــاً وَصِيَّــةً لأَزْوَاجِهِــمْ 

٦٦  - أخرجــه أحمــد في مســنده ٣٧٣/٦، والنســائي في ســننه ٣٤١/٦، والحديــث أصلــه في البخــاري ومســلم مــن غــير هــذه الزيــادة. ولكــن الزيعــل 
يضعــف هــذه الزيــادة – نصــب الرايــة ٢٧٣/٣، دار احيــاء الــتراث العــربي – بــيروت ط١.

٦٧  - الإمــام مالــك – المدونــة الكــبرى ٧٥١/٥، والشــربيني الخطيــب – مغــني المحتــاج ٢٠٤/٣، الدرديــر – الشــرح الصغــير ٢٤٧/٢، وابــن قدامــة 
– المغــني ٢٩٢/١١، ومــا بعدهــا.

٦٨  - البقرة – آية (٠٤٢).
٦٩  - ابن قدامة – المغني ٨٢٥/٧، البهوتي- كشاف القناع ٤٣٤/٥.

٧٠  - الشيرازي- المهذب مع المجموع ٩/٧١، ابن قدامة – المغني ٢٩٢/١١.
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مَّتَاعــاً إِلــَى الْحَــوْلِ غَيـــْرَ إِخْــرَاجٍ «(٧١). فهــذه الآيــة مــتروك العمــل بهــا ســواء كانــت 
المــرأة حامــلاً أو حائــلاً فالتربــص منســوخ بوضــع الحمــل، وإذا حائــلاً فعدتهــا أربعــة 
ــا حقهــا في النفقــة والســكن منســوخ بالمــيراث(٧٢) علــى قــول ابــن  أشــهر وعشــراً. وأمَّ
عبــاس. وهــذا مــا عليــه أهــل العلــم. وكذلــك لقولــه عليــه الصــلاة والســلام: «لا وصيــة 
ــا إذا أراد الورثــة أن يســكنوها بــدون أجــر فهــذا  لــوارث»(٧٣) والزوجــة مــن الورثــة. أمَّ

مــن بــاب الخــير والمعــروف(٧٤).
المطلب الرابع :الحداد للمتوفى عنها زوجها وأحكامه

أولاً: معنى الحداد لغة واصطلاحاً.
أما في اللغة: هو المنع ومنه امتناع المرأة من الزينة والطيب إظهاراً للحزن(٧٥).

وفي الاصطــلاح الشــرعي: هــو امتنــاع المــرأة مــن الزينــة ومــا في معناهــا مــدة 
مخصوصــة في أحــوال مخصوصــة. أو تــرك الطيــب والزينــة والكحــل والدهــن والحنــاء إلا 

مــن عــذر(٧٦).
ثانياً: حكم الاحداد:

لا خــلاف بــين أحــد مــن الفقهــاء في وجــوب الإحــداد علــى المــرأة المســلمة 
المتــوفى عنهــا زوجهــا مــن نــكاح صحيــح في عــدة الوفــاة ولــو مــن غــير دخــول. وهــو 

محــل اجمــاع(٧٧).
وأجمعــوا كذلــك علــى أنــه لا حــداد علــى الرجــل. ولا حــداد علــى المــرأة المطلقــة 
والــزواج  الــزوج.  نعمــة  فــوات  علــى  للمصيبــة  اظهــاراً  يكــون  الاحــداد  رجعيــاً، لأن 
بعــد الطــلاق الرجعــي غــير فائــت بــل هــو قائــم مــن كل وجــه. فــلا يجــب الحــداد بــل 

٧١  - البقرة آية (٠٤٢).
٧٢  - ســنن أبي داود – كتــاب الطــلاق – مــيراث ٩٨٢/٢، الكاســاني – بدائــع الصنائــع ١١٢/٣، الشــافعي – الأم ٠٣/٥، مالــك – المدونــة 

..٥٧٤/٥
٧٣  - أخرجه الدارمي في كتاب الوصايا ٩١٤/٢، باب الوصية للوارث.

٧٤  - أنظــر في ذلــك – الكاســاني – بدائــع الصنائــع ١١٢/٣، مالــك – المدونــة الكــبرى ٧٥/٥، والشــربيني – مغــني المحتــاج ٢٠٤/٣، ابــن 
المغــني ٢٩٢/١١. قدامــة – 

٧٥  - محمد بن أبي بكر الرازي. مختار الصحاح. المركز العربي للثقافة والعلوم ص٢٠١.
٧٦  - الموصلــي. عبــد االله بــن محمــود. الأخبــار لتعليــل المختــار – دار المعرفــة – بــيروت ٧٧١/٣، ابــن عبــد الــبر- أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 

االله – مؤسســة النــداء ٣٥٥/٦، ٤٥٥، الرملــي – شمــس الأئمــة – نهايــة المحتــاج. ط- الحلــبي – ٠٤١/٧، وابــن قدامــة – المغــني ٨/
٧٧  - المراجع السابقة، والكاساني – بدائع الصنائع ٨٠٢/٣.
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يســتحب أن تتزيــن لتحســن في عــين الــزوج فيراجعهــا(٧٨).
المطلب الخامس: الأدلة على وجوب الاحداد للمتوفى عنها زوجها

أولاً: قولــه عليــه الصــلاة والســلام: «لا يحــل لأمــرأة تؤمــن بــاالله واليــوم الآخــر 
أن تحّــد علــى ميــت فــوق ثــلاث ليــال إلا علــى زوجهــا أربعــة أشــهر وعشــراً»(٧٩).

ثانيــاً: قالــت زينــب وسمعــت أمــي أم ســلمة زوج النــبي  تقــول: جــاءت 
امــرأة إلى رســول االله فقالــت: يــا رســول االله إنَّ ابنــتي قــد تــوفي عنهــا زوجهــا وقــد 
: «لا» مرتين أو ثلاثاً (كل 
امــرأة إلى رســول االله فقالــت: يــا رســول االله إنَّ ابنــتي قــد تــوفي عنهــا زوجهــا وقــد 

اشــتكت عينيها أفتكحُلُهُما؟ فقال رســول االله 
ذلــك يقــول: «لا») ثم قــال: «إنمــا هــي أربعــة أشــهر وعشــراً. وقــد كانــت إحداهــن في 
الجاهليــة ترمــي بالبعــرة علــى رأس الحــول». فــدَّل الحديــث علــى أنَّ عــدة المتــوفى عنهــا 
زوجهــا كانــت قبــل نــزول الآيــة حــولاً ثم نســخ الحكــم فيمــا زاد علــى المــدة وبقــي الحكــم 

فيمــا كان قبــل النســخ وهــذا تفســير الحــداد(٨٠).
ثالثــاً: الاجمــاع: فقــد روى الاجمــاع علــى وجــوب الاحــدادة عــن جماعــة مــن 
- وكثــير مــن الســلف(٨١).

 الاجمــاع: فقــد روى الاجمــاع علــى وجــوب الاحــدادة عــن جماعــة مــن 
الصحابــة منهــم عمــر وعائشــة وأم ســلمة وغيرهــم- 

العلمــاء في وجــوب الإحــداد  فاســداً:  حكــم الحــداد للمنكوحــة نكاحــاً 
فريقــان: عليهــا 

الأول: الجمهــور ويــرون أن الإحــداد عليهــا، لأنهــا ليســت بزوجــة حقيقــة، 
وبقــاء الــزوج الفاســد نعمــة وزوالــه نعمــة فــلا محــل للإحــداد.

والثانــي: وهــو منقــول عــن القاضــي أبي يعلــى مــن الحنابلــة والقاضــي الباجــي 
مــن المالكيــة أنــه يجــب عليهــا الاحــداد، تبعــاً لوجــوب العــدة، أو ثبــت بينهــا وبــين 

المتــوفي شــيء مــن أحــكام النــكاح كالتــوارث أو غــيره(٨٢). 
والراجــح هــو رأي الجمهــور أن المنكوحــة نكاحــاً فاســداً لا حــداد عليهــا لأن 

٧٨  - الكاساني – بدائع الصنائع ٩٠٢/٣.
٧٩  - رواه البخــاري ومســلم، اللؤلــؤ والمرجــان- نشــر وزارة الأوقــاف بالكويــت ص٨٥٢، ٩٥٢ وفي صحيــح البخــاري «٤٣٣٥» وفي صحيــح 

مســلم «٦٨٤١».
٨٠  - صحيح البخاري «٦٣٣٥» وصحيح مسلم «٨٨٤١»، الكاساني – بدائع الصنائع ٩/٣.

٨١  - الكاساني – بدائع الصنائع ٩٠٢/٣.
٨٢  - الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٩٠٢/٣ والباجــي علــى الموطــأ – مكتبــة الســعادة بمصــر ٥٢١/٤، النــووي – المجمــوع شــرح المهــذب جـــ٧٢ 

ص٢٣.
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النــكاح الفاســد ليــس بعمــة في الديــن لأنــه معصيــة ومــن المحــال اظهــار المصيبــة علــى 
فــوات المعصيــة بــل الواجــب اظهــار الســرور والفــرح علــى فواتهــا(٨٣).

وهل يجب الاحداد أيضاً على الصغيرة والكبيرة والكتابية؟
ذهــب جماهــير أهــل العلــم مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة  إلى أنَّ الاحــداد 
واجــب علــى كل امــرأة، مســلمة، كانــت، أو كتابيــة، أو كبــيرة، أو صغــيرة، حــرة كانــت 

أو أمــة(٨٤).
وذهــب الحنفيــة أنَّــه لا يجــب الحــداد علــى الصغــيرة والمجنونــة الكبــيرة والكتابيــة 
أن  مالــك  عــن  أشــهب  وروى  رجعيــاً.  طلاقــاً  والمطلقــة  فاســداً  نكاحــاً  والمنكوحــة 
الكتابيــة لا عــدة عليهــا. وذلــك لأن مــن شــروطهم أن تكــون المعتــدة بالغــة عاقلــة 

مســلمة مــن نــكاح صحيــح.
ودليلهــم أنَّ الحــداد عبــادة بدنيــة فــلا تجــب علــى الصغــيرة والكافــرة كســائر 
ــا العــدة أســم لزمــان فــلا يختلــف  العبــادات البدنيــة مــن الصــوم والصــلاة وغيرهمــا. وأمَّ

بالإســلام والكفــر والصغــر والكــبر(٨٥).
ويــرى الباحــث أنَّ مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــن عــدم وجــوب الاحــداد وتعليــل 
ذلــك أن الحــداد عبــادة والكتابيــة والصغــيرة كل واحــدة منهمــا ليســت محــلاً للعبــادة 

والتكليــف هــو الأقــرب والأصــح.
المطلب السادس: حياة المعتدة في مدة حدادها

ما يجوز وما لا يجوز
حيــاة المتــوفى عنهــا زوجهــا في فــترة حدادهــا منضبطــة بالنصــوص الشــرعية، 
تتناســب  أن  الطبيعــي جــداً  تعبــدي ومــن  أمــر  الــزوج  الحــداد علــى وفــاة  ذلــك أن 
تصرفــات المــرأة في فــترة الحــداد بمــا يتــلاءم مــع معــاني الحــداد المقــررة شــرعاً لغايــات 
ومقاصــد عظيمــة أرادهــا الشــارع مــن هــذه الأحــكام ولا شــك أن في طليعــة هــذه 
المقاصــد حمايــة المجتمــع الإســلامي مــن كل ســوء أو أذى. وتحقيــق العفــة والصيانــة 

والطهــارة والخلــق الســليم. ومــن أهــم هــذه الأحــكام.
٨٣  - الكاساني – بدائع الصنائع ٩٠٢/٣.

٨٤  - ابن عبد البر – الاستذكار جـ٦ ص٥٥٥، الشافعي – محمد بن ادريس - الأم ٤١٢/٥، وابن قدامة – المغني ٦٦١/٩.
٨٥  - الكاساني – بدائع الصنائع ٩٠٢/٣، ابن عبد البر – الاستذكار ٥٥٥/٦.
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أولاً: أنَّ مــدة الحــداد للمتــوفى عنهــا زوجهــا هــي أربعــة أشــهر وعشــراً لا يجــوز 
الزيادة عليها لأنها مدة محددة شرعاً بالنصوص الشرعية: فقد روى البخاري ومسلم 
 حــين 
الزيادة عليها لأنها مدة محددة شرعاً بالنصوص الشرعية: فقد روى البخاري ومسلم 

في صحيحيهمــا أن زينــب قالــت: «دخلــت علــيَّ أم حبيبــة زوج النــبي 
تــوفي أبوهــا، أبــو ســفيان فدعــت أم حبيبــة بطيــب فيــه صفــرة خلــوق أو غــيره فدهنــت 
منــه جاريــة ثم مســت بعارضيهــا ثم قالــت: واالله مــالي بالطيــب مــن حاجــة غــير أني 
 يقــول علــى المنــبر: «لا يحــل لامــرأة تؤمــن بــاالله واليــوم 
منــه جاريــة ثم مســت بعارضيهــا ثم قالــت: واالله مــالي بالطيــب مــن حاجــة غــير أني 

سمعــت رســول االله 
الآخــر تحــد علــى ميــت فــوق ثــلاث إلا علــى زوج أربعــة أشــهر وعشــراً»»(٨٦).

ثانيــاً: يجــوز للمعتــدة الخــروج مــن أجــل قضــاء حاجاتهــا الأساســية في النهــار 
وخاصة الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها ولا يوجد من يوفر لها تلك الحاجات، 
وليــس لهــا الخــروج ليــلاً إلا للضــرورة وذلــك لأن الليــل مظنــة الفســاد والتهمــة وأمَّــا 

النهــار فهــو مظنــة قضــاء الحوائــج والمعــاش وشــراء مــا يحتــاج إليــه(٨٧).
وليــس لهــا المبيــت خــارج بيتهــا لمــا روى مجاهــد قــال: «استشــهد رجــال يــوم أحــد 
 وقلــن يــا رســول االله نســتوحش بالليــل أفنبيــت عنــد 
وليــس لهــا المبيــت خــارج بيتهــا لمــا روى مجاهــد قــال: «استشــهد رجــال يــوم أحــد 

فجــاء نســاؤهم رســول 
: «تحدثــن عنــد 
 وقلــن يــا رســول االله نســتوحش بالليــل أفنبيــت عنــد 

إحدانــا، فــإذا أصبحنــا بادرنــا إلى بيوتنــا؟ فقــال رســول االله 
إحداكــن حــتى إذا أردتــن النــوم فتــؤب كل واحــدة إلى بيتهــا»(٨٨).

ثالثــاً: إذا كان ثبــوت الحــق عنــد الحاكــم لا يتحقــق إلا بيمينهــا أو اقامــة الحــد 
وكانــت ذات خــدر بعــث إليهــا الحاكــم مــن يســتوفي الحــق منهــا. وإن كانــت بــرزة جــاز 

إحضارهــا لاســتيفائه. فــإذا فرغــت رجعــت إلى منزلهــا(٨٩).
رابعــاً: صــرح المالكيــة أنــه يجــوز للمعتــدة أن تحضــر الأعــراس ولكــن لا تتهيــأ فيــه 

بما لا تلبســه المحدة(٩٠).
خامســاً: اتفــق الفقهــاء وأئمــة المذاهــب أنــه يبــاح للمعتــدة مــن وفــاة أن تلبــس 
مــن الثيــاب مــا جــرى العــرف أنــه ليــس مــن الزينــة مهمــا كان اللــون، ويبــاح لهــا تجميــل 

٨٦  - رواه البخاري ومسلم «اللؤلؤ والمرجان» نشر وزارة الأوقاف ص٨٥٢، ٩٥٢.
رقم الحديث: صحيح البخاري «٦٣٣٥» وصحيح مسلم «٨٨٤١».  

٨٧  - ابن قدامة – المغني ٦٢٥/٧.
٨٨  - أوردها صاحب المغني. رواها عبد الرزاق «المصنف» الطبعة الأولى – بيروت ٦٣/٧.

٨٩  - ابن قدامة – المغني ٦٢٥/٧.
٩٠  - ابن عبد البر – الاستذكار ٣٥٥/٦، والخرشي على مختصر خليل ٨٤١/٤ ط الشرقية ٦١٣١هـ.
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فــراش البيــت وأثاثــه ويســمح لهــا بالاغتســال وإزالــة الوســخ والنفــث مــن ثوبهــا وبدنهــا 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط وتغسل رأسها ويديها وتستعمل الصابون غير المطيب، 
ويجــوز لهــا أن تقابــل مــن الرجــال مــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك غــير مبديــة الزينــة ومــن 
غــير خلــوة(٩١) ولهــا أن تتحــدث مباشــرة أو مــن خــلال الهاتــف مــع أهلهــا أو محارمهــا 
وأرحامهــا ومــع نســائها وصديقاتهــا مــع ضــرورة الالتــزام بــالأدب والحشــمة في القــول.

سادســاً: تجتنــب المعتــدة في أثنــاء عدتهــا مــا يلــي: الطيــب والخضــاب، والكحــل 
وجميــع الأشــياء المســتحدثة للزينــة. ويســتثنى مــن ذلــك مــا كان  للتــداوي كالكحــل أو 
إن كانت لها تجارة بالطيب أو صناعته فأجاز لها الشافعية مس ذلك. وتجتنب لبس 

الحلــي بــكل أنواعــه مــن ذهــب وفضــة ســواء كانــت أســاور أو خــواتم أو غيرهــا(٩٢).
بــاي وســيلة كانــت مــن الوســائل تلميحــاً  التعــرض للخطَّــاب  ويحــرم عليهــا 
أو تصريحــاً. أو لبــس ملابــس الزينــة إلا إذا كانــت لا تملــك إلا ذلــك الثــوب، فــلا 
يحــرم عليهــا حــتى تجــد غــيره. لأن ســتر العــورة أوجــب مــن الحــداد. قــال عليــه الصــلاة 

والســلام: «ولا تلبــس المعصفــر مــن الثيــاب ولا الحلــي»(٩٣).
المطلب السابع: خطبة المعتدة ونكاحها

اتفــق الفقهــاء علــى أنَّ التصريــح بخطبــة المعتــدة مــن وفــاة حــرام ولا يجــوز لقولــه 
ــمْ فِــي  ــةِ النِّسَــاءِ أَوْ أَكْنَنتُ ــنْ خِطْبَ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّضْتُ تعــالى: « وَلاَ جُنَ
أنَـفُْسِــكُمْ عَلِــمَ اللَّــهُ أنََّكُــمْ سَــتَذْكُرُونـهَُنَّ وَلـَــكِن لاَّ تـوَُاعِدُوهُــنَّ سِــرّاً إِلاَّ أَن تـقَُولــُواْ 

قــَـوْلاً مَّعْرُوفــاً «(٩٤).
وذكــر القرطــبي في تفســيره قــول ابــن عطيــة: إجمــاع الأمــة علــى أنَّ الــكلام مــع 
المعتــدة بمــا هــو نــص في تزوجهــا وتنبيــه عليــه لا يجــوز، وكذلــك أجمعــت الأمــة علــى 
أنَّ الــكلام معهــا بمــا هــو رفــث وذكــر جمــاع أو تحريــض عليــه لا يجــوز وكذلــك مــا 

أشــبهه(٩٥).
٩١  - حاشــية ابــن عابديــن ٨١٦/٢، الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٨٠٢/٣، والشــرح الكبــير وحاشــية الدســوقي ٩٧٤/٢، ابــن عبــد الــبر – 

القنــاع ٩٢٤/٥. البهــوتي – كشــاف  الأم ٣١٢/٥  الشــافعي –  الاســتذكار ٣٥٥، 
٩٢  - الكاساني – بدائع الصنائع ٨٠٢/٣، ابن عبد البر – الاستذكار ٤٥/٦، النووي – المجموع شرح المهذب ٧٢/٧١. ابن قدامة – المغني 

.٩٦١/٩
٩٣  - أخرجه أبو داود  من حديث أم سلمة ١٩٣/٢. دار السعادة  ، والنسائي ٣٠٢/٦. المطبعة المصرية.

٩٤  - سورة البقرة آية ٥٣٢.
٩٥  - القرطــبي- تفســير القرطــبي ٨٨١/٣ ط الثالثــة دار الكتــب وأنظــر في ذلــك – الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٤٠٢/٣، والنــووي – روضــة 
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ولأنــه إذا صــرح الخاطــب بالخطبــة تحققــت رغبتــه فيهــا فربمــا تكــذب في انقضــاء 
العدة(٩٦).

أمَّــا التعريــض بالخطبــة للمعتــدة مــن وفــاة فقــد اتفــق الفقهــاء وأجمعــوا علــى جــواز 
التعريــض بخطبــة المعتــدة، والتعريــض غــير التصريــح. وحقيقــة التعريــض، أن يُضمــن 
الخاطــب كلامــه مــا يصلــح للدلالــة علــى مقصــوده مــن غــير ذكــر لــه(٩٧). ويســمى 
تلويحــاً – والغايــة مــن التعريــض مــن أجــل أن يفُهــم مــراد المعــرِّض بالخطبــة لا مــن أجــل 

أن يجــاب علــى كلامــه.
والدليــل علــى جــواز التعريــض بالمعتــدة مــن وفــاة مــن أجــل الخطبــة قولــه تعــالى: 

«وَلاَ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّضْتــُمْ بــِهِ مِــنْ خِطْبــَةِ النِّسَــاءِ»(٩٨).
فالآية واردة في عدة الوفاة لأن النبي  دخل على أم سلمة بعد وفاة 
 فقــال لهــا: «لقــد علمــت أني رســول االله وخيرتــه مــن خلفــه وموضعــي 

فالآية واردة في عدة الوفاة لأن النبي 
أبي ســلمة 

مــن قومي»(٩٩).
فــإن القــرآن الكــريم قــد رفــع الحــرج والإثم والمؤاخــذة عــن التعريــض بخطبــة المعتــدة 

وهــي في عدتهــا.
وألفــاظ التعريــض مثــل: قــد عرفــتِ قرابــتي ومنــزلي مــن فــلان، إنــك امــرأة صالحة، 
إنَّ ســائق إليــك خــيراً، لا تســتعيني بنفســك، إنَّ لي حاجــة بالنســاء، إنــني أعيــش 
لوحــدي، وغيرهــا كثــير مــن الألفــاظ الــتي يفهــم منهــا المــراد. لكنهــا ليســت صريحــة في 

الــزواج أو غــيره(١٠٠).
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الحكــم الشــرعي في التعريــض بخطبــة المعتــدة في عــدة 
الوفــاة أمــر مبــاح دلَّ مشــروعيّة وإباحتــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة مــن فعــل 
 مــن تعريضــه لأم ســلمة. وهــذا أيضــاً مــا جــرى عليــه العمــل في عهــد 
الوفــاة أمــر مبــاح دلَّ مشــروعيّة وإباحتــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة مــن فعــل 

النــبي 
الصحابــة والتابعــين والســلف الصــالح مــن جماعــة العلمــاء والفقهــاء والمجتهديــن.(١٠١)

الطالبــين ٠٣/٧، البهــوتي – كشــاف القنــاع ٨١/٥.
٩٦  - الرملي – نهاية المحتاج ٩٩١/٦. البهوتي – كشاف القناع ٨١/٥.

٩٧  - الكاساني – بدائع الصنائع ٤٠٢/٣، ابن عبد البر – الكافي ٠٣٥/٢، الشافعي – الأم ٢٣/٥.
٩٨  - البقرة: آية ٥٣٢.

٩٩  - أخرجــه الــدار قطــني ٤٢٢/٣ – ط دار المحاســن. قــال الشــوكاني: حديــث ســكينة بــرواة الــدار قطــني وهــو منقطــع لأن فيــه محمــد بــن علــي 
وهــو الباقــر ولم يــدرك النــبي عليــه الصــلاة والســلام، نيــل الأوطــار  ٣٢١/٦.

١٠٠  - القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ٨٨١/٣.
١٠١  - الشوكاني – نيل الأوطار ٤٢١/٦.، ابن حجر – أحمد بن علي – فتح الباري – دار احياء التراث – بيروت ٧٤١/٩.
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ثانياً- نكاح المعتدة من وفاة 
وأراء الفقهاء في ذلك

إذا كان التصريــح بخطبــة المعتــدة في عدتهــا محــرم لا يجــوز وهــو أمــر مجمــع عليــه، 
وهــي عبــارة عــن مجــرد ابــداء الرغبــة في الــزواج أو الكشــف عــن الرغبــة في الــزواج فمــن 
بــاب أولى أن يكــون العقــد علــى المعتــدة أو العــزم علــى عقــد النــكاح عليهــا في عدتهــا 
أشــدُّ أثمــاً وأعظــم حرمــة، لأن القــرآن الكــريم نــص علــى ذلــك فقــال تعــالى: (وَلاَ 
تـعَْزمُِــواْ عُقْــدَةَ النِّــكَاحِ حَتَّــى يـبَـلْــُغَ الْكِتــَابُ أَجَلــَهُ)(١٠٢). وكذلــك الدخــول بالمعتــدة 
في عدتهــا أشــد خطــورة والقــرآن حــذر مــن ذلــك في نفــس النــص القــرآني فقــال تعــالى: 
(وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللَّــهَ يـعَْلــَمُ مَــا فِــي أنَـفُْسِــكُمْ فاَحْــذَرُوهُ)(١٠٣). وهــذا الأمــر إذا حصــل 

أو وقــع لــه أكثــر مــن صــورة وفيمــا يلــي بيــان لأراء الفقهــاء في أهمهــا:
الأولى: أن يعقد عليها ويدخل بها في العدة.

فــإن جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة 
يــرون وجــوب فســخ العقــد والتفريــق بينهمــا وعليهــا أن تكمــل العــدة مــن زوجهــا 
تســتأنف  أن  العــدة، عليهــا  هــذه  انتهــت  فــإذا  أشــهر وعشــراً  أربعــة  المتــوفى. وهــي 
عــدة أخــرى وهــي ثلاثــة قــروء مــن زوجهــا الثــاني الــذي عقــد عليهــا ودخــل بهــا في 

العــدة(١٠٤). وتســتحق المهــر مــن الثــاني بمــا اســتحل مــن بضعهــا.
واســتدل هــؤلاء بمــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب  مــع طليحــة بنــت بنــت 
عبيــد االله اليتميــة – طلقهــا زوجهــا رشــيد الثقفــي، فتزوجــت في عدتهــا – ففــرق عمــر 
بينهمــا وضــرب زوجهــا. وقــال: «أيمــا امــرأة نكحــت في عدتهــا فــإن كان زوجهــا الــذي 
تزوجهــا لم يدخــل بهــا فــُـرِّق بينهمــا ثم اعتــدت بقيــة عدتهــا. مــن زوجهــا الأول ثم كان 
الآخــر خاطبــاً مــن الخطــاب. وإن كان دخــل بهــا فــرَّق بينهمــا ثم اعتــدت بقيــة عدتهــا 

مــن الأول. ثم اعتــدت مــن الآخــر ثم لا يجتمعــان أبــداً(١٠٥).»
الصــورة الثانيــة: أن يكــون عقــد عليهــا في العــدة ولكنــه دخــل بهــا بعــد انقضــاء 

العدة.
١٠٢  - البقرة آية ٥٣٢.
١٠٣  - البقرة آية ٥٣٢.

١٠٤  - الكاساني- بدائع الصنائع ٤٠٢/٣، الشافعي- الأم ٥١٢/٥، ابن قدامة – المغني ٠٢١/٩، ابن عبد البر – الاستذكار ٠٣١/٦.
١٠٥  - الامام مالك – الموطأ – باب ما لا يجوز من النكاح ص١٣٣. ومصنف عبد الرزاق ٠١٢/٦، والبيهقي في سننه ١٤٤/٧.
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ويــرى جمهــور الفقهــاء وروايــة عــن الإمــام مالــك أنهــا لا تحــرم عليــه مؤبــداً ولا 
يجــب عليهــا أن تعتــد مــن الثــاني لأنــه لم يدخــل بهــا.

وهنــاك روايــة أخــرى عــن الإمــام مالــك أن الحرمــة مؤبــدة حــتى ولــو تم الفســخ 
قبــل الدخــول.(١٠٦)

المطلب الثامن: خروج المعتدة من وفاة إلى الحج أو العمرة
اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة أنــه لا يجــوز للمعتــدة مــن وفــاة 
أن تخــرج لأداء فريضــة الحــج في عــدة الوفــاة، لأن العــدة ســتنقضي والحــج لا ينقضــي.
وإلى هــذا ذهــب كبــار الصحابــة منهــم عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان 

وبعــض التابعــين، منهــم ســعيد بــن المســيب والثــوري(١٠٧).
واســتدلوا علــى ذلــك بمــا روى ســعيد بــن المســيب قــال: «تــوفي أزواج نســائهن 
يعتــددن في  حــتى  الحليفــة  ذي  مــن   
واســتدلوا علــى ذلــك بمــا روى ســعيد بــن المســيب قــال: «تــوفي أزواج نســائهن 

عمــر  فردَّهــن  معتمــرات،  أو  حاجــات 
بيوتهــن»(١٠٨).

ويــرى الحنفيــة أن المــرأة إذا خرجــت للحــج وتــوفى عنهــا زوجهــا فالرجــوع بحقهــا 
أولى مــن اســتمرارها لتعتــد في منزلهــا، فــلا يجــوز لهــا أن تحــج أو تســافر مــع محــرم أو غــير 
محــرم وقــد تــوفى أزواج نســاءهن حاجــات أو معتمــرات وردهــن عبــد االله بــن مســعود 

 - مــن قصــر النجــف(١٠٩).
محــرم وقــد تــوفى أزواج نســاءهن حاجــات أو معتمــرات وردهــن عبــد االله بــن مســعود 

ويــرى الحنابلــة أن المــرأة إذا إذا خرجــت للحــج وتــوفى عنهــا زوجهــا وهــي قريبــة 
دون مســافة القصــر رجعــت لتقضــي عدتهــا لأنهــا في حكــم الإقامــة(١١٠).

وأمَّــا إذا تباعــدت بــأن قطعــت مســافة أكثــر مــن مســافة القصــر، مضــت في 
ســفرها لأن في رجوعهــا مشــقة وتعريــض لهــا للخطــر(١١١).

١٠٦  - القرطــبي – الجامــع لأحــكام القــرآن ٢٩١/٣، مالــك المدونــة ٠٤٤/٥، الكاســاني – بدائــع الصنائــع ٤٠٢/٣، النــووي – روضــة الطالبــين 
٣٤/٧، البهــوتي – كشــاف القنــاع ٨٤/٥، الســايس – تفســير آيــات الأحــكام ٥٥١/١.

١٠٧  - الزيلعــي- عثمــان بــن علــي – تبــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق ٨٣/٣، والشــيرازي – المهــذب مــع المجمــوع ١١/٧١، وابــن قدامــة – المغــني 
.١٩/٩

١٠٨  - مالك، الموطأ ص٦٠٤، ومصنف عبد الرزاق ٠٣/٧.
١٠٩  - السرخسي – المبسوط ٦٣/٦. وأنظر مصنف ابن أبي شيبة ٢٨١/٥، ٣٨١.

١١٠  - ابن قدامة – المغني ٤٧١/٩، ١٩٢.
١١١  - الكاساني – بدائع الصنائع ٧٠٢/٣، الرملي – نهاية المحتاج ٣٤١/٧، وابن قدامة – المغني ١٩٢/٩.
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وخالــف المالكيــة جهــور الفقهــاء فقالــوا المعتــدة مــن وفــاة تســتمر في حجهــا 
إن طــرأت عليهــا العــدة بعــد إحرامهــا للحــج أو العمــرة. لأنــه في هــذه الحالــة الحــج 
ســابق علــى العــدة. وكذلــك إن أحرمــت بالحــج أو العمــرة بعــد الوفــاة فإنهــا تمضــي في 
إحرامهــا بالحــج أو العمــرة، ولكنهــا آثمــة بإدخــال الإحــرام علــى نفســها بعــد العــدة 

وذلــك بخروجهــا مــن مســكنها(١١٢).
ومثل الحج كل سفر فليس للمعتدة أن تحدث سفراً وهي في فترة الحداد.

ويرى الباحث أن الظروف المعاصرة ووســائل الســفر الحديثة قد تكون موضع 
اعتبــار في إنشــاء الحكــم مــن حيــث الحــل والحرمــة، ومثــال ذلــك لــو أن امــرأة أذن لهــا 
زوجهــا بالحــج وســافرت بالطائــرة وبعــد ســفرها حصلــت الوفــاة فــإن مطالبتهــا بالرجــوع 
يلحــق بهــا حرجــاً وضــرراً أشــد وأخطــر وخاصــة إذا ارتبطــت مــع قافلــة وإجــراءات 

الســفر والخــروج والعــودة وتكاليــف ماليــة وغيرهــا مــن الإجــراءات الرسميــة.
وخلاصة القول في المسألة أن المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تحدث سفراً أو 
حجــاً أو عمــرة في عــدة وفاتهــا طالمــا أن الوفــاة هــي الســابقة. وذلــك لعمــوم النصــوص 

القرآنيــة في منــع المعتــدة مــن الخــروج أو الســفر.
ويمكــن أن يســتثنى مــن هــذا المنــع بعــض الحــالات الــتي يحصــل فيهــا الســفر 
للزوجــات قبــل وفــاة الأزواج أو تحصــل الوفــاة بعــد الشــروع بالحــج أو العمــرة وبــإذن مــن 
الــزوج مــع ســلامة الطريــق وأمنهــا ووجــود المحــرم، ففــي هــذه الحالــة ترجــح الدراســة أن 
العــودة إلى بيــت الزوجيــة ومــكان العــدة إذا كان ليــس فيــه حــرج ولا مشــقة، ولا تكلفــة 

ولا حظــر فالأصــل أن تعــود.
ــا إذا كان الاســتمرار في الحــج أو العمــرة أو الســفر الــذي شــرعت الزوجــة  وأمَّ
قبــل الوفــاة لا يشــكل لهــا حرجــاً ولا خطــراً والمحــرم موجــود والطريــق آمــن فــلا بــأس بــأن 
تكمــل المعتــدة حجهــا وعمرتهــا مــع الالتــزام بأحــكام الحــداد والعــودة إلى بيــت العــدة 

علــى الفــور مــن الانتهــاء مــن حجهــا أوعمرتهــا أو ســفرها واالله أعلــم بالصــواب.

١١٢  - الدردير – الشرح الكبير مع الحاشية ٦٨٤/٢.
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أهم النتائج والتوصيات التي وصلت إليها الدراسات:
أولاً: النتائج:

شموليــة أحــكام الشــريعة الإســلامية لــكل الوقائــع والمســائل والحــوادث والعلاقــات ١. 
الــتي تنشــأ مــع مــرور الأزمــات وتجــدد الوســائل والحــوادث ومنهــا حيــاة المتــوفى عنهــا 

زوجهــا ومــا ينشــأ لهــا مــن ظــروف وأمــوال بعــد وفــاة زوجهــا.
تنــوع الأحــكام الــتي تنشــأ بعــد وفــاة الــزوج فمنهــا مــا هــو مــالي ومنهــا مــا هــو ٢. 

معنــوي ومنهــا مــا هــو اجتماعــي.
وفــاة الــزوج لهــا أثــر في بنــاء الأحــكام الشــرعية الجديــدة المتعلقــة بالزوجــة مــن حيــث ٣. 

حقهــا في الــزواج أو مــن حيــث ســقوط بعــض التكاليــف والحقــوق الــتي كانــت للزوجــة 
علــى الــزوج قبيــل الوفــاة.

حرمــة التــبرج والزينــة وأي مظهــر يعــبر عــن ذلــك أو الســفر لغــير مــا ضــرورة أو ٤. 
حاجــة أثنــاء عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا.

وجــوب الحــداد علــى المتــوفي عنهــا زوجهــا، حــتى انتهــاء العــدة بوضــع الحمــل أو ٥. 
انتهــاء العــدة.

حرمة التصريح بالخطبة وكذلك العقد أو الدخول في المتوفى عنها زوجها.٦. 
ثبــوت حــق المتــوفى عنهــا زوجهــا في مهرهــا المتبقــي لهــا، وكذلــك حقهــا في المــيراث 

مــن تركــة الــزوج.
ثانياً: التوصيات:

 ضــرورة نشــر أحــكام المعتــدة مــن وفــاة مــن خــلال المناهــج الدراســية علــى مســتوى ١. 
المــدارس والجامعــات والمعاهد الأكاديمية.

 عقــد النــدوات والمؤتمــرات لمناقشــة مثــل هــذه القضايــا مــن خــلال الجامعــات ٢. 
الاعــلام. ومؤسســات  والمعاهــد 

 دعــوة الباحثــين المتخصصــين لاســتكمال أحــكام المعتــدات مــن طــلاق رجعــي أو ٣. 
بائــن ودراســة كل حالــة علــى انفــراد لحصــر وجمــع الأحــكام المتعلقــة بهــا.
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قائمة المراجع والمصادر
 أبــو اســحق- إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي – (٦٧٤هـــ)، المهــذب في فقــه الإمــام ١. 

الشــافعي، مطبعــة مصطفــى الحلــبي – القاهــرة.
الباجــي- ســليمان بــن خلــف (٤٧٤ه)، المنتقــى شــرح الموطــأ، مطبعــة الســعادة ٢. 

٢٢٣١هـ.
 البخــاري – محمــد بــن اسماعيــل البخــاري. ت (٦٥٢هـــ) الجامــع الصحيــح – ٣. 

تنقيــح محمــد فــؤاد عبــد الباقــي – دار المعرفــة – بــيروت.
القنــاع عــن مــتن ٤.  بــن يونــس . ت (١٥٠١هـــ) كشــاف  البهــوتي – منصــور   

الريــاض.  – الحديثــة  النصــر  مكتبــة  القنــاع. 
 الترمــذي – محمــد بــن عيســى (٩٧٢هـــ) ســنن الترمــذي – دار احيــاء الــتراث ٥. 

العــربي ٥٩٩١.
 الجصــاص: أحمــد بــن علــي الــرازي ت (٠٧٣هـــ) أحــكام القــرآن – مطبعــة عبــد ٦. 

الرحمــن محمــد- القاهــرة.
 ابــن حجــر- أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقلاني ت (٢٥٨هـــ) فتــح البــاري ٧. 

شــرح صحيــح البخــاري – دار احيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت – لبنــان ٢٠٤١هـــ.
 ابن حنبل – أحمد بن حنبل ت (١٤٢هـ) المطبعة اليمنية – ٣١٣١ه.٨. 
 ابــن حــزم – علــي أحمــد بــن ســعيد الظاهــري (٦٥٤هـــ) المحلــى بالآثــار – دار ٩. 

الفكــر.
 الخرشــي- محمــد بــن عبــد االله الخرشــي ت (١٠١١هـــ) الخرشــي علــى مختصــر ٠١. 

خليــل. المطبعــة الأميريــة/ بــولاق ٧١٣١ه.
الــدار قطــني- علــي بــن عمــر الــدار قطــني ت (٥٨٣هـــ) ســنن الــدار قطــني طبــع ١١. 

– دار المحاســن – القاهــرة ٦٦٩١م.
الدارمــي – عبــد االله بــن عبــد الرحمــن ت (٥٥٢هـــ) ســنن الدارمــي – شــركة ٢١. 

المتحــدة. التقنيــة  الطباعــة 
الدرديــر- أحمــد بــن محمــد ت (١٠٢١هـــ) الشــرح الصغــير علــى أقــرب المســالك. ٣١. 
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دار المعــارف – مصــر.
الدردير – أحمد بن محمد  ت (١٠٢١هـ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. ٤١. 

دار الكتب العلمية – بيروت.
أبــو داود- ســليمان بــن الأشــعث (٥٧٢هـــ) ســنن أبي داود – ط١- مطبعــة ٥١. 

مصطفــى البــاني الحلــبي ٢٥٩١ – القاهــرة.
الدســوقي – محمــد عرفــة (٠٣٢١هـــ) حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الدرديــر – ٦١. 

مطبعــة عيســى الحلــبي – مصــر.
الرملي – محمد بن أحمد الرملي ت (٤٠٠١هـ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٧١. 

مطبعة مصطفى الحلبي ٧٦٩١م.
الــرازي- محمــد بــن أبي بكــر- مختــار الصحــاح – المركــز العــربي للثقافــة والعلــوم. ٨١. 

بــيروت – لبنــان.
الزيلعــي- عثمــان بــن علــي ت (٣٤٧هـــ) تبــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق – ٩١. 

المطبعــة الأميريــة ٤١٣١هـــ.
الزيلعــي- عبــد االله بــن يوســف الزيلعــي ت (٢٦٧هـــ) نصــب الرايــة لأحاديــث ٠٢. 

الهدايــة. المكتبــة الإســلامية ط٢، ٣٧٩١م.
الزرقــاني- محمــد عبــد العظيــم (٢٢١١هـــ) شــرح الموطــأ – دار الكتــب العلميــة ١٢. 

– بــيروت – ط١ ١١٤١هـــ.
الســايس- محمــد علــي – تفســير آيــات الأحــكام. مطبعــة محمــد علــي صبيــح. ٢٢. 

مصــر.
السرخســي- محمــد بــن أحمــد (١٩٤هـــ) المبســوط: مطبعــة الســعادة – مصــر . ٣٢. 
ط١.
ابــن أبي شــيبة- عبــد االله بــن محمــد ت (٥٣٢هـــ) مصنــف ابــن أبي شــيبة. الــدار ٤٢. 

الســلفية- الهنــد.
دار ٥٢.  الأم – ط١، ١٢٣١هـــ-  (٤٠٢هـــ)  ادريــس ت  بــن  محمــد  الشــافعي- 

الشــعب.
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الشــوكاني- محمــد بــن علــي (٠٥٢١هـــ) نيــل الأوطــار – مطبعــة مصطفــى الحلــبي ٦٢. 
– القاهــرة.

الشــربيني- محمــد الخطيــب ت(٧٩٩هـــ) مغــني المحتــاج إى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، ٧٢. 
بــيروت – دار الفكــر.

الصنعــاني- محمــد بــن اسماعيــل (٢٨١١هـــ) ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام- ٨٢. 
مطبعــة المكتبــة التجاريــة الكــبرى – مصــر.

عبــد الــرزاق- عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني – المصنــف – الطبعــة الأولى. ٩٢. 
الإســلامي. المكتــب  بــيروت. 

ابــن العــربي- محمــد بــن عبــد االله. ت (٣٤٥هـــ) أحــكام القــرآن – ط٢- عيســى ٠٣. 
الحلبي ٧٦٩١م.

ابن عبد البر- يوسف بن عبد االله الأندلسي (٣٦٤هـ) الاستذكار – مؤسسة ١٣. 
النداء. أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الرابعة ٣٠٠٢م.

ابــن عبــد الــبر- يوســف بــن عبــد االله الأندلســي (٣٦٤هـــ) - الــكافي في فقــه ٢٣. 
المدينــة. دار الكتــب العلميــة – بــيروت – بــدون تاريــخ.

القرطــبي- محمــد بــن أحمــد (١٧٦هـــ) الجامــع لأحــكام القــرآن – دار الكتــب ٣٣. 
القلــم- ٦٦٩١م. المصريــة. دار 

ابــن قدامــة- عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد المقدســي ت (٠٢٦هـــ) المغــني – ٤٣. 
الحديثــة. الريــاض  مكتبــة 

ابــن ماجــة- محمــد بــن يزيــد القزويــني ت (٣٧٢هـــ) ســنن ابــن ماجــة. المطبعــة ٥٣. 
العلميــة ٣١٣١هـــ.

الامام مالك بن أنس الأصبحي ت(٩٧١هـ) المدونة الكبرى. المطبعة الخيرية.٦٣. 
المرداوي- علي بن سليمان (٥٥٨هـ) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٧٣. 

– بيروت – دار احياء التراث العربي.
ابــن منظــور- محمــد بــن بكــر بــن منظــور المصــري ت (١١٧هـــ) لســان العــرب – ٨٣. 

دار صــادر- بــيروت -٥٧٣١هـــ - ٦٥٩١م.
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الموصلــي – عبــد االله بــن محمــود – الاختيــار لتعليــل المختــار – دار المعرفــة- ٩٣. 
بــيروت – لبنــان. 

الكاســاني- عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود – بدائــع الصنائــع في ترتيــب ٠٤. 
الشــرائع – دار الكتــب العلميــة- بــيروت – لبنــان ط٢- ٦٠٤١هـــ - ٦٨٩١م.

النيســابوري- مســلم بــن حجــاج ت(١٦٢هـــ) الجامــع الصحيــح – تحقيــق محمــد ١٤. 
فــؤاد عبــد الباقــي. دار الفكــر – بــيروت.

النفــراوي- أحمــد بــن غنيــم بــن ســالم (٥٢١١هـــ) – الفواكــه الــدواني – مطبعــة ٢٤. 
مصطفــى البــابي الحلــبي – ط٣ – القاهــرة.

النــووي – يحــي بــن شــرف النــووي – روضــة الطالبــين – المكتــب الإســلامي. ٣٤. 
بــيروت.

النووي–  يحي بن شــرف النووي ت (٦٧٦هـ) المجموع شــرح المهذب . مطبعة ٤٤. 
الامــام زكريــا علــي يوســف.

النــووي- يحــيى بــن شــرف (٦٧٦هـــ) شــرح صحيــح مســلم – دار احيــاء الــتراث ٥٤. 
العــربي.

ابــن الهمــام- محمــد بــن عبــد الواحــد ت (١٨٦هـــ) فتــح القديــر شــرح الهدايــة. ٦٤. 
مطبعــة-  مصطفــى محمــد. المكتبــة التجاريــة- مصــر.

وزارة الأوقاف الكويتية- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.٧٤. 


